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شكر وتقدیر
الشكر والثناء الله عزّ وجل أولا على نعمة الصبر والقدرة على إنجاز هذا العمل 

.على هذه النعمفاالله الحمد 

" فیساح جلول"وأتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذي الفاضل الدكتور 

الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث، ولكل ما قدمه لنا من دعم، وتوجیه وإرشاد 

.لإتمام هذا العمل على ما هو علیه فله أسمى عبارات الثناء والتقدیر

.على تشجیعه ودعمه لي" قوادري أحمدالطاهر "وأتقدم بالشكر والتقدیر للدكتور 

نسأل اله العلي القدیر أن یتقبل منا هذا العمل ویجعله من ضمن میزان الحسنات

أمین یا رب

أ



داءــــــــــــــــــــــلإها
بسم االله الرحمن الرحیم

"قل اعملوا سیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون "
صدق االله العظیم

إلاالآخرةبذكرك ولا تطیب إلابطاعتك ولا تطیب اللحظات إلابشكرك ولا یطیب النهار إلاألهى لا یطیب اللیل 
نبي الرحمة ونور العالمین إلىمن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، إلىأنت إلابعفوك سبحانك لا إله 

"مد صلى االله علیه وسلم حسیدنا م"
أول من همس في أذني أرجو من االله أن یمد عمرك لترى ثمار قد حان قطافها بعد إلىالذي بارك میلادي، إلى

.طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد والدي العزیز
نهار إلىملاكي في الحیاة إلىبسمة الحیاة وسر الوجود إلىمن أرضعتني الحب والحیاة الحب والحنان إلى

.أمي الغالیةأمیرتيیا إلیكخیط الأمل الذي ینیر المستقبل إلىالعطاء 
كل من نساهم قلمي ولم ینساهم قلبي وذاكرتيإلى

ب
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داء ـــــــــــإه

إلى روح والدیّا رحمهما االله وجعل مقامهما مع الصدیقین والشهداء 

بجوار نبینا الحبیب المصطفى 

"إخوتي وأخواتي"إلى الأحباء على القلب 

" فیساح جلول"إلى أستاذي 

أهدي هذا العمل المتواضع 

ج
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:مقدمة
الحمد الله الذي خلق من كل شيء زوجین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

.أجمعینالمبعوث بالهدایة والحكمة والموعظة الحسنة وعلى آله وصحبه 
لقد قدس الإسلام الزواج وسماه میثاقا غلیظا، ووضع له من القواعد ما یضمن به 
بقاؤه واستمراره، والحیاة الزوجیة هي النعمة بین الرجل والمرأة وهي الرحمة وهي السكن 

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم ((: لقوله تعالى
)).في ذلك لآیات لقوم یتفكرونمودّة ورحمة إن 

لكن رغم جمیع الضمانات والاحتیاطات التي وضعتها الشریعة الإسلامیة لحفظ 
العلاقة الزوجیة، إلا أنه ومع وذلك فقد شرع الطلاق استثناءا لأنه یمكن أن تتحول هذه 

جین ولا النعمة إلى نقمة بتحول العلاقة الزوجیة إلى حالات لا تتوفر معها المحبة بین الزو 
یستقیم فیها معنى للتعاون على شؤون الحیاة والقیام بما أمر االله فتتقلب بسببها الحیاة 
الزوجیة رأسا على عقب وقد یصل الشقاق والخلاف بین الزوجین إلى حد یستحیل عنده 

.الصلح وتصبح الحیاة الزوجیة جحیما لا یطاق بعد أن كانت سكنا وراحة
له من الآداب والتعالیم التي تحقق مصلحة الأسرة والإسلام أقر الطلاق وشرع 

والأمة بشكل یكون بعیدا عن التعسف والظلم، ووضع له شروطا وحدد له حدودا وفرض 
على إرادة الزوج قیودا بحیث لن یتمكن من أن یعتبره تصرف یقوم به متى شاء ولأي 

ها الطلاق علاجا أنفع  سبب أراد، بل یقید بالضرورة القصوى والحاجة الملحة التي یكون فی
ما أحلّ االله شیئا : ((للزوجین أن یركنا إلى أبغض الحلال لقوله صلى االله علیه وسلم

)).أبغض إلیه من الطلاق
)).الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان((:وقوله تعالى

ها وعلیه فإن الطلاق مقید بجملة من الأحكام والإجراءات ینبغي على الزوج إتباع
حتى یقع طلاقه صحیحا، ولكن ورغم صحة وقوع الطلاق من الناحیة الشرعیة إلا أنه قد 
یتدخل المشرع ویقید إرادة الزوج في إیقاع الطلاق باللجوء إلى القضاء والتصریح به 

.أمامه
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وقد أشارت مسألة جعل الطلاق بید القاضي في العصر الحالي الكثیر من أراء 
المعارضین الذین یرون أنه لا جدوى من جعل الطلاق بید العلماء المعاصرین بین 

القاضي نظرا لمصادمته مع ما هو مقرر شرعا، لأن الرجل یعتقد أنو الحق دیانة، فإذا 
أوقع الطلاق حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي، ولأن الطلاق حق للزوج في 

.الحدود التي رسمها الشارع
اضي سلطة تقدیریة في إیقاع الطلاق، واستدلوا على أما المؤیدون ذهبوا إلى منح الق

رأیهم بأن مقصد الشارع هو التقلیل من هذا الإجراء والتضییق على مع تعمده، وعلیه 
یجب إخضاعه لرقابة القاضي للتأكد من استبعاد الأنواع المحضورة من الطلاق وضمان 

تعسف في استعمال الحق حقوق المطلقة وأبنائها، وأن القاضي یستطیع منع الزوج من ال
.في الطلاق، خاصة أمام ضعف الوازع الدیني لدى بعض الأزواج

مع مراعاة : "ج كما یلي.أ.من ق48أما المشرع الجزائري عرف الطلاق في المادة 
أدناه یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي 49أحكام المادة 

".من هذا القانون54-53حدود ما ورد في المادتین الزوجین، أو بطلب من الزوجة في
لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة : "ج على أنه.أ.من ق49كما نص في المادة 

أشهر ابتداءا من تاریخ ) 03(محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة 
.....".رفع الدعوى

تتعلق إلا بالطلاق بالإرادة المنفردة لأن إلا أن مسألة إثبات الطلاق في حد ذاتها لا 
دور القاضي هنا التحقق فقط من إرادة الزوج في إیقاع الطلاق لیحكم بإثبات هذه الإرادة 

.دون أن یكون له الحق في مناقشتها
:إشكالیة الموضوع

: طرح إشكالیة رئیسیة على النحو الآتينانظرا لأهمیة هذا الموضوع إرتأی
ي بقاعدة أن الطلاق یقع لفظ ویثبت حكما هو في صالح هل العمل القضائ

.تماسك الأسرة أو یحتاج القانون إلى تعدیل لیصبح الطلاق لا یقع ولا یثبت إلا بحكم
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 من أجل الإحاطة والإلمام بحیثیات هذا الموضوع، تفرعت عن الإشكالیة
:الرئیسیة تساؤلات ثانویة من بینها

إرادته في استعمال حقه في الطلاق أمام هل یتوجب على الزوج أن یعلن -1
القاضي؟
هل یعتد بالطلاق الذي یقع خارج القضاء؟ وهل یحكم القاضي بالطلاق بأثر -2

رجعي من وقت وقوع الطلاق؟
ما مدى نجاعة الشكل القانوني الذي وضعه المشرع كقاعدة إجرائیة لصحة -3

وقوع الطلاق؟
شف أم منشئ؟ما طبیعة الحكم القاضي بالطلاق؟ أهو حكم كا-4
ما مدى كفایة التشریع في تنظیم مسألة الطلاق وموقف الاجتهاد القضائي من -5

ذلك؟
أهمیة الموضوع:

إثبات الطلاق في القانون الجزائري مقارنة مع "لقد اخترت عنوانا لهذا البحث 
:نظرا لما یكتسبه من أهمیة نلخصها فیما یلي" النصوص التشریعیة

ه موضوع أغلب الأسر، وما ینشأ فیها من تكتسي أهمیة الطلاق لكون-1
.خلافات یومیة تنتهي بالصلح أو بالتفریق

بالإضافة إلى أن أهمیة هذا الموضوع من ناحیة مسألة اختلاف الفقه -2
الإسلامي مع الفقه الوضعي قدیما وحدیثا حول إشكالیة الطلاق العرفي وعدم 

49ن خلال نص المادة الإشهاد علیه والموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري م
.المعدلة من قانون الأسرة الجزائري

الارتفاع الشدید والمتزاید لمعدلات الطلاق في المجتمع الجزائري وهذا ما -3
.یؤثر سلبا على الأسرة الجزائریة خاصة والمجتمع بصفة عامة

دور قضاء المحكمة العلیا من خلال قراراتها الصادرة وما یسمى -4
ي أحكام الطلاق العرفي وتثبیته، باعتبارها محكمة تفسیر بالإجتهاد القضائي ف

.القوانین وتوحید وإرساء القاعدة القانونیة
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أسباب اختیار الموضوع:
من الأسباب التي دفعتني إلى اختیار هذا الموضوع عدیدة ومتنوعة نذكر منها ما 

:یلي
كون موضوع الطلاق واقعا مراً نعیشه وكومنه مس الكثیر من الأشخاص-1

المقربین من أصدقاء وجیران، لذلك تولد لدي فضول لمعرفة ودراسة هذا الموضوع ومعرفة 
.مختلف الإشكالیات التي تحیط به، وما سنه المشرع في هذا الشأن من قوانین وإجراءات

الفضول لمعرفة ما حكم ومصیر الطلاق الذي یوقع الزوج خارج القضاء والآثار -2
.ي وطبیعة حكمه في هذه الحالةالمترتبة عن هذا، ودور القاض

:أما الأسباب الموضوعیة هي كما یلي
كون الطلاق هو تصرف خطیر للغایة، ویستوجب على الزوج الذي یوقعه أن لا -1

یلجأ إلیه إلا للضرورة القصوى، وذلك لما له من آثار قانونیة تترتب فور وقوعه، مما 
.یؤدي تفكك الأسرة

وضوع أیضا وجود تعارض بین القانون من بین دواعي اختیاري لهذا الم-2
والشریعة الإسلامیة ودور القاضي في تطبیق القانون أو الشریعة، خاصة عندما یقع 
الطلاق لفظا وتنتهي العدة ویمر الزمن ویخطر أحد الزوجین إذا أراد أن یتزوج مرة ثانیة 

.بعیدإلى اللجوء إلى القضاء من أجل إثبات واقعة الطلاق التي حدثت منذ زمن 
كون هذا الموضوع خلف العدید من الإشكالیات فرضت نفسها في مجتمعنا -3

.الإسلامي
الدراسات السابقة:

نظرا لما یكتسیه موضوع الطلاق من أهمیة بالغة وخطورة على المجتمع فقد كان 
محل دراسة العدید من العلماء والفقهاء القدامى والمعاصرین في العالم العربي بصفة عامة 

:منهانذكر 
.زودة عمر، طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها-
.أحمد نصر الجندي، مبادئ القضاء في الأحوال الشخصیة-
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عبد الرحمان الصابوني، مدى حریة الزوجین في الطلاق فغیب الشریعة -
.الإسلامیة

الصعوبات والعراقیل:
كرة تتمحور في عدة نقاط من واجهتني صعوبات وعراقیل أثناء إنجاز هذه المذ

:بینها
غلق المكتبات الجامعیة والمكتبة الوطنیة والمكتبات البلدیة بسبب الوباء -1

Covid19الذي ألمّ بجمیع الدول العربیة والأوروبیة.
.ندرة المادة العلمیة على مستوى المكتبات الإلكترونیة-2

:المناهج المتبعة* 
:التالیةاعتمدت في هذه الدراسة على المناهج

المنهج التاریخي من خلال دراسة الموضوع قدیما بشكل عام ودراسة الموضوع -1
.في الجزائر بشكل خاص

المنهج الاستقرائي من خلال استقراء النصوص من الكتاب والسنة المتعلقة -2
.بموضوع الطلاق

.المنهج المقارن من خلال مقارنة آراء الفقهاء المتباینة-3
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:خطة البحث
.مفهوم الطلاق وإثباته: الفصل الأول

مفهوم الطلاق والإثبات: المبحث الأول.
مفهوم الطلاق : المطلب الأول
تعریف الإثبات : المطلب الثاني
أنواع الطلاق : المطلب الثالث
إثبات الطلاق في الشریعة الإسلامیة : المبحث الثاني

الإسلامیةالإشهاد على الطلاق في الشریعة : المطلب الأول.
طرق إثبات الطلاق شرعا وقانونا: المطلب الثاني
إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري وقوانین الأسرة : المبحث الثالث

المقارنة 
إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري : المطلب الأول
إثبات الطلاق في قوانین الأسرة المقارنة : المطلب الثاني

إجراءات إثبات الطلاق: الفصل الثاني
إثبات الطلاق بحكم قضائي وطبیعة الحكم : المبحث الأول

إثبات الطلاق بحكم وإجراء الصلح : المطلب الأول
طبیعة الحكم الصادر : المطلب الثاني
شروط وقع دعوى الطلاق والطعن فیه : المبحث الثاني

شروط دعوى الطلاق : المطلب الأول
الطعن في حكم الطلاق : المطلب الثاني
تسجیل حكم الطلاق : المبحث الثالث

یسجل بسعي من النیابة : المطلب الأول
كیفیة تسجیل حكم الطلاق: المطلب الثاني
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:تمهید
إن أساس الحیاة الزوجیة یقوم على الود والتآلف والثقة الزوجیة المتبادلة، ولكن إذا
اشتدت المشاكل والخلافات وأصبح العیش تحت السقف الواحد مستحیلا بسبب هذه 
الشقاق أصبح للتفرقة وترك الزوجین لبعضهما وانفصالهما أمرا حكیما وهذا یلحقهما إلى 

.الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند االله
استكمال ولقد أعطت الشریعة للزوج الحق في الطلاق إذا دعت إلیه الضرورة، وبعد 

كل الطرق الإصلاح المشروعة دون الحاجة إلى إرادة الزوجة، إلا أن الزوج قد یسيء 
).حق الطلاق(ممارسة حق العصمة 

.وللإجابة على السؤال ارتأینا أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث
.حیث تناولت في المبحث الأول مفهوم الطلاق
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والإثباتمفهوم الطلاق : المبحث الأول
یعتبر الطلاق نهایة غیر سعیدة لحیاة زوجیة كانت قائمة على عقد صحیح شرعا 
وقانونا والأصل في الطلاق یقع بید الزوج باعتباره صاحب العصمة الزوجیة، ولقد تعددت 
تعریفات الطلاق عند الفقهاء إلا أن المعنى واحد وفي هذا المبحث نتطرق إلى تعریف 

.الإثباتالطلاق وكذا تعریف 
.تعریف الطلاق: مطلب الأولال

إن لكلمة الطلاق عدة معان وذلك حسب المقصود منها وقد تناولت الآراء الفقهیة 
.الطلاق لغة على تعاریف كثیرة من طرف فقهاء الشریعة والقانون

ـأ إلیه الزوجین للحد من الشقاق الذي لا لاق الحل الأخیر الذي یلجــكما یعتبر الط
:فیــــــه الغایة والهدف من الزواج وهذا ما سنعالجه في الفروع الآتیـــةتنعـــــدم 

:تعریف الطلاق لغة واصطلاحا: الفرع الأول
وطلقت لاق ومنه طالق، أي مرسلة بلا قیدحل القید والإطهو : الطلاق لغة:أولاً 

.1المرأة من زوجها طلاقا أي تحللت من قید الزواج وخرجت من عصمته
طلقت القوم أي طلّق البلاد أي تركها وفارقها و الطلاق هو الترك أو المفارقة، یقال 

.2فارقتهم
حسیا كقید الفرس وقید الأسیر هو أیضا رفـع القید سواء كان حسیا أو معنویا فیكونو 

الزوجین، أما الفرق بین الطلاق هو الإرتباط الحاصل بین ن معنویـا كقید النكاح و یكو و 
العرف قد جرى على إنـد حسیا أو معنویا إلا كان كل منهما یستخدم لحل القیــإن و والإطلاق 
طلّق الرجل : ق على رفع القید الزوجــي فیقالقصر الطلالاق على القید الحسي و قصر الإط

3.زوجته لا أطلق الرجل زوجته

81، ص 2009دار الخلدونیة، ، طاهري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى1
2004الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة بلحاج العربي، . د2

.207ص
.316حسن علي السمني، الوجیز في الأحوال الشخصیة المجلد الأول بدون طبعة، ص 3
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آل بلفظ هو رفع قید النكاح في الحال والم:تعریف الطلاق إصطلاحا عند الفقهاء: ثانیا
فحل 1مخصوص، سواء كـــان هذا اللفـــــــــظ مخصوصا منطوقا، مكتوبا أو مشار إلیه أو به

، وفي المآل أي بعد العدة یكون بالطلاق اج في الحال یكون بالطلاق البائنرابطة الزو 
.2واللفظ المخصوص هو الصریح كاللفظ البائن والحرام والإطلاق ونحوها. الرجعي

الأستاذ بدران أبو العنین بدران  أن الطلاق هو رفع قید الزواج الصحیح في وعرفه -
الحال وفي المآل بلفظ یفید ذلك صراحة أو كنایة أو بما یقوم مقام اللفظ من الكنایة أو 

.3الإشارة ومعنى هذا أن الطلاق یرفع أحكام قید الزواج الصحیح و یمنع إستمرارها
هو حل الرابطة الزوجیة الصحیحة من جانب : وعرف الأستاذ مصطفى شلبي-

4.الزوج بلفظ مخصوص أو ما یقوم مقامه بالحال أو المآل

:تعریف الطلاق شرعا: الفرع الثاني
: تناولت المذاهب الأربعة تعریف الطلاق شرعا وسنتطرق إلیها كالآتي

بالرجعي بلفظ دفع قید النكاح في الحال بالبائن أو في المآل :تعریف الحنفیة: أولاً 
مخصوص هو ما إشتمل على الطلاق وقالوا أیضا الطلاق رفع قید النكاح حالا ومآلا بلفظ 

5.مخصوص

بحیث لو یة ترفع حلیة تمتع الزوج بزوجتهالطلاق صفة حكم:تعریف المالكیة: ثانیا
یة یف لا یتنافى مع تعریف الحنفهذا التعر ین حرمت علیه قبل التزوج بغیره و تكررت منه مرت

6.الحنابلةو 

.11- 10، ص 2004أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام، دار الجامعة الجدیدة . د1
212، دار الخلدونیة، ص 2007عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، الطبعة الأولى . د2
.بدران أبو العنین، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة، دار النهضة. د3
الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، الدار الجامعیة، بیروت، طبعة ممحمد مصطفى شلبي، أحكا. د4

.471، ص 1983
.07- 06، ص 2003سعاد سطحي، أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة، دار الهدى ،. نصر سلیمان، أ. د5
بیروت، الجزء الرابع قسم الأحوال عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمیة،6

.279الشخصیة ص 
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الطلاق شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه ثم إذا كان : تعریف الشافعیة: ثالثا
المراد بالنكاح العقد كانت الإضافة بیانیة، والمعنى حل عقد هو النكاح أو بعبارة أخرى رفع 

.1النكاح
تعریفه الطلاق قالوا أیضا في الطلاق شرعا حل قید النكاح و :تعریف الحنابلة: رابعا 

2.شرعا حل قید النكاح أو بعضه إذا طلقها طلقة رجعیة 

الإطلاقمنه وان لم یكن ذلك على الإفلاتومن هنا فرباط الزوجیة وثیق لا یمكن -
فانه لا یتم الا بعد استنفاذ جمیع الوسائل المشروعة للمحافظة علیه وتبعا لذلك فكل محاولة 

یشمئز منها الطبع الإسلامي والدلیل على لك حدیث الرسول لفك قید النكاح تعتبر مكروهة و 
.»أبغض الحلال عند االله الطلاق«صلى االله علیه وسلم 

غیر أن الشرعة الإسلامیة نظرا لكونها تتمیز بالواقعیة دون غیرها من الشرائع فقد -
أباحت الطلاق إذا كان ضروریا لدفع مقاصد أكثر من الضرر الناتج عن التفریق بین

الزوجین فتصبح هذه الحیاة جحیما لا یطاق ومن هنا كان الحل هو الطلاق الذي یسمح لكل 
منهما أن یبدأ حیاة جدیدة قد تعطي ثمارا عجزت بحریتها السابقة عن تحقیقها، وإن كان هذا 
هو حال الطلاق في الشریعة الإسلامیة فإنه كان لزاما علینا أن نتفحص موقف القانون 

.لطلاقالجزائري من ا
.تعریف الطلاق قانونا: الفرع الثالث

من قانون الأسرة الجزائري من قانون 48المشرع الجزائري عرف الطلاق في المادة 
الطلاق حل عقد الزواج ویتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من «بقوله 05-02

.من هذا القانون54و53الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 
إستعمل المشرع كلمة حل التي تشمل طرف انحلال الزواج أو صور الطلاق سواء و 

.3بالإرادة المنفردة أو بتراضي الزوجین أو بواسطة الحكم القضائي

.113، ص 2006نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا، دار الهدى، عین ملیلة . أ1
، 1999م الكتب، الطبعة الرابعة،لموفق الدین أبي محمد عبد االله أحمد بن محمد بن قدامة المغني، الجزء العاشر، دار عال2

.620-541ص 
.208-207اج العربي، مرجع سابق، ص بلح3
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جع المشرّع وفي نفس المادة ترا27/02/2005غیر أن التعـــدیل الصادر في -
.قانوني للطلاقام به في السابق وعزف عن تبني تعریفالجــزائري عما قــــ

ق أدناه یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم 49مع مراعاة أحكام المادة : واكتفى بالقول
بإرادة الزوج المنفردة أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

المعدّلة لم ق أ ج 48والأمر هنا فیه اختلاف لأن المادة «1.من هذا القانون54و 53
تعط الكنایة الحقیقیة للطــــــــــــــلاق وإنما أكدت إحدى صور انحلال الرابطة الزوجیة وهو 
الطلاق ولم تتطرق حقیقة إلى تعریفه وفي ذلك محاولة من المشرّع الجزائري التملص من أي 

یر على غرار إلتزام یقع علیه لتبنیه لإحدى التعاریف القائل بها الفقه وترك ذلك لهذا الأخ
.ق إ222مسائل فقهیة أخرى ضمنها في المادة 

ولم یخرج المشرع الجزائري عن القاعدة التي تشكل إجماعا بالنسبة لغالبیة الدول 
، أي الرجوع إلى الزوجةالعربیة الإسلامیة الجاعلة من الطـــلاق حقا  إرادیا أصیل لزوج دونما

ق أ ج التي 48حداث هذا الأثر القانوني فالمادة أن إرادتها تنعدم أمام إرادة الزوج في إ
أشارت إلا أن الزواج یحل بالطلاق أكدت الصورة الأعلى منه وهي إرادة الزوج النابعة أساسا 

ا وقانونا هو ملكیة العصمة من العصمة الزوجیة المملوكة له شرعا، ذلك أن البارز شرع
. حرص على بقـــاء العلاقــــة الزوجیة، فالإسلام فوضه وحده للقیام بذلك لأنه الأللزوج

من هنا نلاحظ أن القانون الجزائري لم یختلف بتعریفه للطلاق عن التعریف الوارد في 
من خلال هذا التعریف أن الطلاق الاستنتاجمختلف مذاهب الشریعة الإسلامیة حیث یمكن 

.هو الذي یحل عقدة الرابطة الزوجیة بین الزوجین

یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 1984یونیو 9الموافق ل 1426رمضان 9مؤرخ في 11-84قانون رقم 1
.  2005فبرایر 27المؤرخ في 02- 05رقم 
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.الإثباتتعریف : المطلب الثاني
اشترط المشرع الجزائري في الطلاق أن یكون بحكم قضائي ووفقا للعمل القضائي، ذلك 
أن القاضي یزیل عقبة قانونیة من شأنها أن تعترض إرادة الزوج، إذ لا یوجد نزاع أصلا في 

به، وأوجب مسألة الطلاق فمتى قرر الزوج طلاق زوجته ما على القاضي إلا أن یحكم 
المشرع كذلك مراعاة الشروط الشكلیة التي یجب توافرها في العریضة الافتتاحیة للدعوى 

.بالإضافة إلى التأسیس الموضوعي
ومنه فإن دعوى إثبات الطلاق یجب أن ترفع إلى المحكمة المختصة بموجب عریضة 

في استكمال وفق لما یقضي به القانون وبعد اطلاع القاضي على العریضة یأتي دوره 
الشكلیات اللازمة لإثبات الطلاق ومنه فإن اتجاه المشرع في مسألة الطلاق هو عدم اعترافه 
بالطلاق الواقع خارج ساحة القضاء إلا إذا صدر في شكل حكم قضائي في حین أن المادة 

.ج تحیل على أحكام الشریعة الإسلامیة بالنسبة لما لم یرد النص علیه.أ.من ت222
.لغة واصطلاحاالإثباتعریف ت: أولا
تأكید الحق بالدلیل:لغة-1
القضاء بالطرق المقررة قانونا، على وجود أو أمامهو تأكید لحق بالدلیل : اصطلاحا-2

.صحة واقعه قانونیه أثیر نزاع بشأنها
مفهوم الإثبات: ثانیا

فإذا الإثبات من الثبوت وهو إثبات الشيء، والثبوت وصف قائم بذات الشيء المدعى، 
أثبت المدعي دعوى أمام القاضي وتبثث عنده حجة على ذلك، فعلیه أن یحكم بتلك الحجة، 

.فالحكم من لوازم الثبوت
والإثبات في المجال القانوني هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطریقة التي یحددها 

إثبات وجود القانون على وجود حق منازع فیه، ویلاحظ على هذا التعریف أنه اقتصر على 
.الحق ولم یذكر نفیه أیضا مع أنه أمر یقام الدلیل علیه
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وعرف كذلك بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود 
واقعة قانونیة ترتبت آثارها، غیر أنه لم یذكر النزاع والإثبات لا یلجأ إلیه إلا عند النزاع، وقد 

.ل النزاع بدیهي للالتجاء إلى الإثباتیجاب عن الاعتراض بأن حصو 
ومحل الإثبات كما یفید هذا التعریف إنما هو الواقعة القانونیة التي نشأ عنها الحق، 
ولیس الحق المدعى به نفسه هو محل الإثبات، فالمدعي یثبت الواقعة القانونیة ولا یثبت 

ه، والدلیل إنما یظهر الحق الحق الناشئ عنها، فالحق في ذاته موجود ولو لم یوجد دلیل علی
ولا یوجده، والقاضي المدعى أمامه یصدر الحكم المناسب للواقعة القانونیة بعد اقتناعه 

.بثبوتها منطلقا من مقررات القانون
وثبوت الواقعة القانونیة عند القاضي لا یلزم منها ثبوتها في نفس الأمر، فالثبوت في 

.لظن الراجحالمجال القضائي ثبوت نسبي مبني على ا
أهمیة الإثبات ووسائله وأطرافه: ثالثا

أهمیة الإثبات: الفرع الأول
تتجلى أهمیة الإثبات في حمایته للحقوق فهو وإن لم یكن ركنا من أركان الحق شرط 
لثبوته، فصاحب الحق یضیع حقه منه إذا لم یقدر على إثباته والقاضي لا یملك أن ینصره 

یتجرد من قیمته :" إثباته، بل لا یمكن أن یعرفه إلا من خلال الإیضاحیةإلا إذا أمده بوسیلة 
ما لم یقم الدلیل على الحادث المبدأ له قانونیا كان هذا الحادث مادیا والواقع أن الدلیل هو 

."قوام الحق ومقدر النفع منه
فإثبات الحق واجب وحق معا واجب على الذي یدعیه وحق له حتى یحفظه من 

.فحق صاحب الحق في إثباته یعود إلى التوثیق وواجب إثباته یعود إلى الإثباتالضیاع، 
أطراف الإثبات: الفرع الثاني

:لابد من وجود ثلاثة أطراف لیتحقق الإثبات
القانون الذي یحدد وسائل الإثبات وكیفیة القیام به: الطرف الأول.
الخصوم الذین یتحملون عبء الإثبات: الطرف الثاني.
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 القاضي الذي یتلقى الأدلة من الخصوم ویعرضها على النصوص : ف الثالثالطر
.القانونیة، ویبت في النزاع بیم الخصوم بمقتضى تلك النصوص

فالمدعى مكلف بإثبات مصدر الحق محل النزاع، والقاضي مكلف بإثبات كون هذا الحق 
ي على النصوص لمدعیه أو نفي كونه له، بعد أن یعرض مصدر الحق الذي أثبته المدع

.القانونیة التي یطبقها على الواقعات
:وسائل الإثبات بین الإطلاق والتقیید: الفرع الثالث

:ذهب القانونیون في إطلاق وسائل الإثبات وتقییدها ثلاثة مذاهب
یرى أن وسائل الإثبات لا تنحصر في طائفة معینة، بل للخصوم كامل : المذهب الأول

ون بأي وسیلة یملكونها، وللقاضي سلطة كاملة في تقدیر الأدلة الحریة في إثبات ما یدع
بالمذهب الحر أو "التي یقدمها الخصوم، وقبولها أو رفضها ولهذا عرف هذا المذهب 

."المطلق
عكس المذهب الأول، فهو یحصر وسائل الإثبات ویقید بها الخصوم : المذهب الثاني

لأن الخصم والقاضي " المقید أو القانونيبالمذهب ّ"والقاضي جمیعا وسمي هذا المذهب 
یخضعان لما حدده القانون من وسائل الإثبات ومن إصدار الحكم بناء على ما تفرضه 

.فكلاهما مقید بما حدد القانون
هو مذهب بین المذهبین، فلا هو یطلق إطلاق المذهب الأول، ولا هو : المذهب الثالث

فهو مطلق في مجال " مذهبا مختلطا: "المذهب لذلكیقید تقیید المذهب الثاني، وسمي هذا 
الجنایات، حیث یكون الخصوم أحرارا في الإثبات بأي وسیلة ویكون القاضي حرا في تلمس 
الدلیل على حكمه من أي وسیلة وكذلك الأمر في مجال المعاملات التجاریة إلا في بعض 

.مسائلها
وسائل الإثبات في القانون-3

:سبع، وهي- ما وردت في القانونین المصري والمغربيك-عدد وسائل الإثبات
.الكتابة، والشهادة، والقرائن، والإقرار، والیمین، والمعاینة، والخبرة
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وأول سهم في كنانة الإثبات في القانون المدني هو الكتابة وقد حمله على اعتبارها 
:كذلك مالها من مزایا تفوق بها سائر الوسائل ومن هذه المزایا

الكتابة یمكن إعدادها قبل حدوث أي نزاع ولذلك یوجب القانون الإثبات بها في إن -1
الواقعات التي یمكن إعدادها فیها قبل النزاع، ومن أجل إعدادها قبل النزاع سمیت دلیلا 

.للاستناد إلیها" سندا"وسمیت أیضا " مهیئا"
وقوع في نسیان أنها أضبط للتصرفات من شهادة الشهود، فهي تجنب المتعاقدین ال-2

.محل المتقاعد، والشهود یتعرضون للخطأ والنسیان
.أنها تثبت الحق عند تقادم العهد، ولیست كذلك الشهادة-3
أنها أسلم من التزویر من شهادة الشهود، فقد انتشر تزویر الشهادة وفسدت ذمم -4

.الشهود، فهم یشهدون محاباة أو انتقاما أو ارتشاء أو كراهیة
أبغض طرق الإثبات :"القانونیین بالغ في الحط من شهادة الشهود فقالبل إن بعض 

."شهادة الشهود
ولهذه المزایا عدها القانونیین الوسیلة التي لها قوة مطلقة في الإثبات، أي أنها صالحة 
لإثبات جمیع الواقعات والتصرفات القانونیة على اختلافها، متفوقة بذلك على الوسائل ذات 

الشهادة، والقرائن القضائیة، والیمین المتممة، لأنها لا تصلح إلا لإثبات : المحدودة وهيالقوة 
.تصرفات قانونیة محدودة

:ونتج عن إعطاء الكتابة قوة مطلقة في الإثبات أمران
إن حجیة الكتابة ملزمة للقاضي إذا استوفت الشروط المطلوبة، بخلاف الشهادة :أحدهما

.اضي، وله كامل السلطة في قبولها أو رفضهافهي خاضعة لتقدیر الق
.إن الإثبات بالكتابة أمر وجوبي بخلاف الشهادة فالإثبات بها أمر جوازي: ثانیهما
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أنواع الطلاق: المطلب الثالث
:الطلاق اسم مصدره التطلیق فهو ینقسم حسب المشرع الجزائري الى

الطلاق بالإرادة المنفردة: الفرع الأول
تعریف الطلاق بالإرادة المنفردة في الشریعة الإسلامیة: أولا

تعرض فقهاء الشریعة الإسلامیة لتعریف الطلاق بالإرادة المنفردة باعتباره وسیلة شرعیة 
، وهي تعریفات توضح معنى الطلاق بالإرادة 1لفك الرابطة الزوجیة منحت شرعا للزوج

.2رعیة الأخرى المشابهة لهالمنفردة الذي یمكننا من تمییزه عن التصرفات الش
التعریف الفقهي للطلاق بالإرادة المنفردة-1

:، كما عرفه الزیلعي بأنه"حل قید النكاح: "عرف ابن قدامة الحنبلي الطلاق بأنه
غیر أن هذین التعریفین مطلقین غیر مقیدین، 3،"رفع القید الثابت شرعا بالنكاح"

.یشملان الطلاق والفسخ، وقد یخرج منهما الطلاق الرجعي
"حل العصمة المنعقدة بین الأزواج بألفاظ مخصوصة"وقد عرفه القرطبي أنه  4.

ض قائما على هذا النوع من التعاریف التي تقید الطلاق باللفظ ار ویبقى الاعت
والصحیح الثابت أن . س فیه ما یدل على عدم رفع قید النكاحالمخصوص أیضا،الذي لی

.5الطلاق الرجعي یرفع قید النكاح لكنه في المآل ولیس في الحال
رفع قید النكاح في الحال أو المآل بلفظ مشتق من : "وعلى هذا، فقد عرفه أبو زهرة أنه

6".مادة الطلاق أو ما في معناها

.21سورة الروم، الآیة 1
میة، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة الثانیة، عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلا2

.  127، ص1990
،ار هومة للنشر والتوزیع، الجزائرالمصري مبروك، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، دراسة فقهیة مقارنة، د3

.  112، ص2010
.  130عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص4
.113ع السابق، ص المصري مبروك، المرج5
.  279، ص1957محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، 6
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، فهو جامع للطلاق الرجعي المنفردة هو الأكثر دقةبالإرادة وهذا التعریف للطلاق 
بلفظ مشتق من : (، ومانع فلا یدخل فیه الفسخ وذلك بقوله)في الحال أو المآل(والبائن بقوله 

1.)مادة الطلاق أو ما في معناها

ویرى العربي بختي أنه في غالب الأحیان نجد الزوج لا یلجأ إلى الطلاق ولا یقدم 
ر وتروي طویلین، أما الذین یسارعون إلیه لأهون الأسباب فهم الجهلة علیه إلا بعد صب

.بأحكام الدین
ویقع الطلاق بالإرادة المنفردة في حكم الشرع بفعل الزوج، فالعصمة الزوجیة جعلت بید 
الزوج وذلك لیحافظ علیها أشد الحفاظ ولا یفكها إلا في حالة الضرورة حین لا یجد غیر ذلك 

2.سبیلا

انحرافلعصمة بید الرجل لیس فیه ظلم للمرأة أو هضم لحقوقها ولا یكون بذلكوجعل ا
أناطها عن فكرة المساواة، ذلك أنه لو تمعنا في الأمر جیدا وتأملنا في المسؤولیات التي

هي أمانة إنماو تمتع به الإسلام بالرجل، نجد أن العصمة التي وضعت في یده لیست حقا ی
، هذا اللهیلتزم بحسن التصرف فیها  وذلك بمجرد العلم أن الطلاق هو أبغض الحلال عند 

علاوة على أنه هدم لأسرة سعى  واجتهد وكرس الوقت والجهد لبنائها وأصبح علیه أن یبدأ 
لزوجي، كل شيء من جدید باعتبار أن الرجل هو الذي یتحمل القسط الأكبر من بناء العش ا

مالیة في حال الطلاق لذا سیكون أحرص من المرأة على الأسرة أزماتتقع علیه كما أنه 
، والإسلام جعل حضانة الأطفال للأم مما یؤدي إلى بعد الأطفال 3وآخر من یفكر في هدمها

نون، عبد الفتاح تقیة، الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القا1
.  111المصري مبروك، المرجع السابق، ص. 13، ص2007- 2006،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، 2013،وان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالعربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دی
، انظر كذلك86ص

DEKHIL Farida¸ Le principe d'égalité dans le mariage au regard du droit positif Algérienne¸ revue
algérienne des sciences juridiques économiques et politiques  ̧volume 26  ̧n° 03 et 04¸o.p. u¸1988¸p44

تركماني نبیلة، أسباب الطلاق وآثاره القانونیة والاجتماعیة، رسالة ماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 3
.75، ص2001- 2000الجزائر ،
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وحرمان الأب من الإشراف الكامل علیهم وتنشئتهم كما یرید ،فهذا أیضا من عوامل الكبح 
.1في إیقاع الطلاقلدى الرجل في عدم التسرع 

وفي المقابل نجد أن الشریعة الإسلامیة لم تسد الباب أمام الزوجة في طلاق نفسها 
لبعض الأسباب، ورخص لها في أن تجعل لنفسها الوكالة من قبل الزوج في طلاق نفسها 

حسب الأحوال بناء علىللمرأة، كما أجازت للقاضي أن یوقع الطلاق 2في ضمن العقد
من الطلاق، قد لا یكون عاما ولا دقیقا لاحتمال ضرارإالقول أن الرجل هو الأكثر 

نفسها في حالة المرأةأكثر من الخسارة المادیة التي یتضررها الرجل، فقد تجد المرأةتضرر 
ضیاع بعد الطلاق ولاسیما في المجتمعات التي لا تملك فیها استقلالها ولا حریتها، فیكون 

ها وذلك طلبلها، وذلك عكس الرجل الذي یملك الحریة والاستقلال عادةالطلاق مشكلة
الزوج الطلاق ، مثل حالة رفض3- أن الطلاق بید الزوج–استثناء من الأصل المقرر

. والإنفاق
تعریف الطلاق بالإرادة المنفردة في قانون الأسرة: ثانیا

الطلاق مع النظر إلیه أنه ضرورة سایر قانون الأسرة الجزائري الأحكام الشرعیة، وأباح 
لابد منها في بعض الحالات، لكنه لم یغفل عما یترتب علیه من الأضرار التي تصیب 
الأسرة، خصوصا الأولاد، غیر أن الضرر یكون أكبر إذا أبقى على الحیاة الزوجیة 

4.المضطربة على كره من الزوجین

ك باعتباره وسیلة قانونیة لفك ، وذللذا نجد أن المشرع أقر الطلاق بالإرادة المنفردة
.الزوجیة تتمیز عن غیرها من التصرفات القانونیة المشابهة لهابطةار ال

بطة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مذكرة ماجستیر، معهد ار دوشت نعیمة، الطلاق وتوابع فك التبو 1
.273محمد سمارة، المرجع السابق، ص. 16، ص2000- 1999الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر ،

:أنظر كذلك
-SAHEB Hakim¸ Statut de la femme en Algérie et droit International ¸ mémoire en vue de l'obtention

du diplôme magister en droit  ̧université Mouloud Mammeri de TiziOuzou¸s.a¸p130.
.  18تبودوشت نعیمة، المرجع السابق، ص2
رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد 3

.10، ص2006رات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى،الإسلامي والقانون والقضاء، منشو في الفقه 
.  86العربي بختي المرجع السابق، ص4



25

التعریف القانوني للطلاق بالإرادة المنفردة-1
المشرع الجزائري كان متذبذبا بین التطرق لتعریف الطلاق بالإرادة المنفردة وغض 

التعاریف القانونیة للفقه للخوض فیها، لم یجسد ذلك في النظر عنه، ففي الوقت الذي ترك 
إذ نص صراحة على أن الطلاق هو حل عقد الزواج، 84/11من القانون رقم ) 48(المادة 

ثم بین بعدها الصور التي یكون علیها الطلاق من إرادة منفردة أو بت ارضي الزوجین أو 
لمادة ت ارجع وعزف عن تبني وفي نفس ا2005بطلب من الزوجة، غیر أنه في تعدیل 

أدناه، 49مع مراعاة أحكام المادة » ): 48(تعریف قانوني للطلاق، واكتفى بنصه في المادة 
یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بت ارضي الزوجین أو بطلب من الزوجة 

.»من هذا القانون54و53في حدود ما ورد في المادتین 
:هذه المادةوما یلاحظ على

یقع مالتزااولة من المشرع للتملص من أي هي لیست تعریف للطلاق، وفي ذلك مح-
علیه لتبنیه لإحدى التعاریف الفقهیة، وترك ذلك لهذا الأخیر على غرار مسائل فقهیة 

.1أخرى
: المشرع في هذه المادة نص على الطرق الثلاثة التي ینحل بها عقد الزواج وهي-

، )التطلیق(لإرادة المنفردة للزوج والطلاق بت ارضي الزوجین، وبطلب من الزوجة الطلاق با
، في حین أنه بالرجوع إلى المواد التي تلي المادة "الطلاق"وأدرجها جمیعها تحت مصطلح 

من نفس القانون نجد أنها تنظم الطلاق ) 52(، )51(، )50(، )49(وهي المواد ) 48(
) 53(لتي سماها بالطلاق،أما أحكام التطلیق فتناولها في المواد بالإرادة المنفردة للزوج وا

مكرر،  وأما الطلاق بالت ارضي فلم ینص علیه إلا ما یفهم ضمنا من نص المادة ) 53(و
أ على أن الحكم الصادر في دعوى الطلاق بالت ارضي غیر قابل للاستئناف .من ق) 57(

الصادرة في دعاوى الطلاق والتطلیق تكون الأحكام » :على أنه)57(حیث نصت المادة 
.»والخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة

08، ص2012وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دار الهدى، الجزائر، ادیس ذیابي، صور 1
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) 50(و) 49(لذلك فمن الأفضل لو حدد المشرع الجزائري المصطلحات في المواد 
نفردة للزوج ولیس الطلاق من قانون الأسرة، كونها تتعلق بالطلاق بالإرادة الم) 52(و) 51(و

.مبشكل عا
اعتبر المشرع الجزائري الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج حّلّ لعقد الزواج بإرادة الزوج -

، فهو بهذا أخذ من فقهاء الشریعة الإسلامیة، فالمشرع أوكل مصیر )ج.أ.ق48المادة (
العشرة الزوجیة إلى الزوج طبقا لأحكام القرآن ومقتضى السنة، وذلك لیس إنكارا منه لحق 

رار، إنما كون التصرف ذاته له طبیعة خاصة تمیزه عن غیره من التصرفات المرأة في الق
، هذا بالإضافة إلى أنه أعطى للمرأة الحق في الطلاق بواسطة القضاء وهذا ما 1الأخرى

یطلق علیه في التشریع الجزائري بالتطلیق وذلك بأن ترفع دعوى أمام القضاء طالبة فیها 
.2)ج.أ.ق53المادة (سبب شرعي التطلیق من زوجها إذا كان هناك 

والمشرع لم یمنح حق الطلاق للزوج مطلقا من أي قید أو شرط، حتى یصیر في ید 
، فیجب أن یكون الطلاق في موضعه 3الرجال سلاح استبداد أو لعبة في ید الجهال منهم

ي وبمقتضى أحكام تضبطه وأسباب قاهرة وضرورة قصوى تدفع الزوج إلى الرغبة الإرادیة ف
.4عّد طلاقه تعسفیا یستوجب التعویضلاإ الطلاق، و 

جدیا ار تظلیم الزوجة إذا برر الزوج تبریفدعوى الطلاق قد تكون بسعي من الزوج وب
، وقد تكون دعوى الطلاق بسعي من الزوج وبتظلیمه وذلك لعدم تبریر5طلب الطلاق

.  41-40، ص ص2007ت في مادة الأحوال الشخصیة، منشوارت تالة، الجزائر ،ار عبد الفتاح تقیة، محاض1
یة، كلیة الحقوق والعلوم سمیرة معاشي، أحكام التطلیق على ضوء التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة، مجلة المنتدى القانون2

.  41عبد الفتاح تقنیة، المرجع نفسه، ص. 55، ص2005السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد السادس ،
، -دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون- العربي مجیدي، نظریة التعسف في استعمال الحق وأثرها على أحكام فقه الأسرة، 3

.  45، ص2002-2001،كلیة أصول الدین، جامعة الجزائرتیر، مذكرة لنیل شهادة الماجس
ل على درجة الماجستیر الشریعة الإسلامیة، رسالة للحصو معتصم عبد الرحمان محمد منصور، أحكام نشوز الزوجة في4

.63، ص2007في الفقه والتشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،
". التعویض عن الضرر اللاحق بهاإذا تبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة ب» :ج.أ.ق)52(تنص المادة 5
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من یكون الطلاق بسعيالطلاق، وهو الأمر الأكثر وقوعا في المیدان العملي، وفي الغالب
1.)ج. أ.ق55المادة (الزوج وبتظلیم الزوجة إذا ثبت نشوز هذه الأخیرة 

التطلیق: الفرع الثاني
مفهوم التطلیق: أولا

:  تعریف التطلیق-1
2.انحلال رابطة الزواج وانقطاع العلاقة بین الزوجین بسبب من الأسباب

بناء على طلب أحدهما، وانشقاق بحكم القاضيأو هو إنهاء العلاقة الزوجیة بین الزوجین 
3.الضرر وعدم الإنفاق، أو دون طلب من أحد حفظا لحق الشرع وردة أحد الزوجینو 

ومنه یمكن استخلاص أن التطلیق هو طلاق بناء على الإرادة المنفردة للزوجة ویتم 
نهما عملا بقواعد بحكم قضائي رغم معارضة الزوج له طالما أنها متضررة ویفرق القاضي بی

4.العدالة والإنصاف

والمقصود «عند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق وبالتعویض للطرف المتضرر« ج .أ.ق) 55(تنص المادة 1
ام عقد الزواج أو عدم احترام الأحكام بنشوز الزوجة جحود الزوجة لغیر سبب شرعي، أي عدم امتثال الزوجة لأحك

القضائیة، وفي الحیاة العملیة نلاحظ أن النشوز لا یحكم به في محاكمنا في الغالب إلا في حالة واحدة وهي عدم امتثال 
الزوجة لحكم یقضي برجوعها إلى بیت الزوجیة فبعدما یبلغ لها حكم الرجوع وترفض الامتثال له یحرر المحضر القضائي 

امتناع عن التنفیذ فیكون ذلك المحضر حجة في ید الزوج حیث یمكنه اللجوء إلى القضاء ویطالب بالطلاق بتظلیم محضر
الزوجة، وتفقد الزوجة في هذه الحالة حقها في النفقة وكذلك الحق في التعویض بل قد یطالبها الزوج بالتعویض إذا لحقه 

.110- 109تبودوشت نعیمة، المرجع السابق، ص ص. ضرر
ه، نقلا عن نایف محمد الجنیدي، 1422، 4، دار الفكر، دمشق، ط9/3686وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 2

.502عضل النساء والتفریق للشقاق، ص
محمد كمال الدین إمام، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، 3

.72، ص7002دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
ار الوعي، ، د20-50محفوظ بن صغیر، قضایا الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 4

.  232، ص2102
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:التمییز بین التطلیق والخلع-2
ولقد وردت أحكام التطلیق ضمن الفصل الأول من قانون الأسرة الجزائري تحت عنوان 
الطلاق، كما ورد الخلع تحت نفس العنوان وعلیه لابد من التمییز بین التطلیق والخلع 

:  والطلاق، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال العنصرین الآتي ذكرهما
:تعریف الخلع-1

إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في : "بأنهعرفه الحنفیة 
1."معناه

2."بعوضطلاق"بأنه : عرفه المالكیة

.  3"طلاق أو خلعهو فرقة بین الزوجین بعوض بلفظ: "عرفه الشافعیة بأنه
غیره فراق الزوج امرأته بعوض یأخذه الزوج من امرأته أو من : "ع رفه الحنابلة بأنه

4."بألفاظ مخصوصة

:أساسه القانوني-2
الحیاة الزوجیة عندما یتعذر نهاءإن الخلع هو ذلك النظام الذي یمكن المرأة من إ
نون الأسرة بخصوص من قا35علیها إثبات قیام أحد الأسباب التي نصت علیها المادة 

من نفس القانون، وهذا هو المفهوم الذي 54ا في ذلك على نص المادة التطلیق، مستند
5.كرسه الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا

.77، ص)ن.ت.د(، 4، ج)ن.م.د(، دار الكتاب الإسلامي، 2، ط-شرح كنز الدقائق -ابن لجین، بحر الرائق 1
، )ن.ت.د(، دار الفكر، بیروت، 2محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج2

.743ص
.942، ص7991، 8، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج1ح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، طالإمام الشافعي، العزیز شر 3
.  681، ص7991، 4، عالم الكتب، بیروت، ج1البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط4
مذكرة التخرج (،)الطلاق-الزواج(التشریع الساري والتعدیلات المقترحة لعمارة محمد صوریة، إشكالات قانون الأسرة بین5

171.، ص2002-5002، المعهد الوطني للقضاء، )للقضاء



29

: الأساس القضائي للتطلیق_ 3
ج بالوقوف على المبادئ القضائیة التي .أ.من ق35من خلال تفسیر نص المادة 

.  جزائرالاجتهاد القضائي في الاستقر علیها
:  التمییز بین التطلیق والطلاق-3

ج، ذلك أنه .أ.من ق84الطلاق قائم على الإرادة المنفردة للزوج طبقا لنص المادة 
رف الزوج، بینما التطلیق یتم بناء على حكم قاضي أیة سلطة في قبول أو نفي تصلیس ب

1.القاضي بعد إثبات الزوجة لما تدعیه إثباتا مادیا نافیا للجهالة

.مشروعیة التطلیق: ثانیا
الأصل أن یكون الطلاق بید الرجل، وقد یكون ملكا للزوجة إذا لم تجد سعاد ا في 

یسمى بالتطلیق ویتم الحیاة الزوجیة أن ترفع الأمر للقاضي، لیفرق بینهم وبین زوجها وهو ما
الحكم القضائي بناء على طلب الزوجة، واستنادا على أمر نص علیه القانون على سبیل 

بأنه من 5891فبرایر 52وقد ذهبت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في . الحصر
عن زوجها إلا إذا المبادئ المقررة في أحكام الشریعة الإسلامیة أن الزوجة لا تطلق جبرا

2.حقالاتت الضرر أثب

:الطبیعة القانونیة للتفریق-1
نجد أن قانون الأسرة الجزائري في بابه الثاني المعنون بانحلال الزواج، استعمل المادة 

منه الطلاق للتعبیر على كل أنواع الفرق، وهذا اعتمادا على ظاهر النص، غیر أنه إذا 84
یقع بإرادة تعمقنا في أحكام هذه المادة مصطلح نجد أن هذا المصطلح یقصد به فقط ما

من 35المادة، وذلك استنادا إلى أحكام3یكون بإرادة الزوجة فیسمى تطلیقاالزوج، أما ما

.271المكان نفسه، ص-1
الوصیة، دیوان -المیراث-الطلاق-الزواج -الخطبة-زائري، مقدمةبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الج-2

.372، ص1، ج)ن.ت.د(، 5المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، ط
، المرجع )ن.ت.د(ملیلة، الجزائر، الهدى، عینالإسلامیة، داروالشریعةالقانونوفقوالخلعمنصوري نورة، التطلیق-3

.21.13السابق، ص
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مما یدل أن المشرع 1"...یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق" لتي جاء فیها نفس القانون، وا
الذي یلعبه فرق بین مدلولي الطلاق والتطلیق لاختلاف آثارهما لاسیما من حیث الدور

2.ومن حیث طبیعة الأحكام القضائیة الصادرة فیهاالقاضي في كل منهما 

ویعتبر التطلیق مكنة منحها المشرع للزوجة تلجأ من خلالها للقضاء بطلب الفرقة 
ة التقریریة في قبول أو رفض بینها وبین زوجها استنادا لأسباب محددة وللقاضي السلط

ویمكن اعتبارها رخصة استثنائیة منحها المشرع للقاضي، وممارسة هذه الرخصة 3اطلبه
.، كما أسلفنا الذكر4كلها خاضعة للسلطة التقدیریة للقضاءمقیدة بعدة قیود وشروط وهي

:مشروعیة التطلیق-2
:  تثبت مشروعیة التطلیق بین الزوجین بالكتاب والسنة والمعقول

:  من الكتاب-أ
.  5"بإحسان" رتانِ فِإمْساكٌ بمعْروفٍ أوْ تسْریحٌ قوله تعالى الطّلاقُ م_ 1

الأصل في العلاقة بین الزوجین أن تقوم على المعاشرة بالمعروف وأن تقوم :وجه الدلالة
على تبادل الحقوق المشروعة بینهما، فإذا انتفى أهم هذه الحقوق وهو الإمساك بالمعروف 
تعین التسریح بإحسان لرفع الضرر عن الزوجة، فإن قام به الزوج استجابة لأمر الشارع فعل 

6.إن القاضي هو الذي یوقع الفرقة لرفع الضرر عن الزوجةخیرا، وإن لم یقم بذلك ف

بمعْروفٍ أوْ سرحُوهُن نّ وهُ فأمْسِكُ نّ نساء فـبـلغْن أجلهُ وإذا طلّ قْتمُ الّ "قال تعالى _2
7."ن یـفْعلْ ذلك فـقدْ ظلم نـفْسهُ تـعْتدُوْاْ ومبمعْروفٍ  ولا تُمْسِكُوهُّ  ضِرارًاً ل

.2005فبرایر 72المؤرخ في 20- 50الأمر رقم -1
.31منصوري نورة، التطلیق والخلع، المرجع السابق، ص-2
.61المرجع نفسه، ص-3
، المعهد الوطني )ج للقضاءمذكرة تخر (عزیریة، التطلیق والخلع على ضوء قانون الأسرة واجتهاد المحكمة العلیا، یوسف -4

.  60، ص2003-2004،للقضاء
.  922یةسورة البقرة، الآ-5
، 1عمان، طنایف محمد الجنیدي، عضل النساء والتفریق للشقاق بین الشریعة والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع،-6

.502، ص0102
.132یةسورة البقرة، الآ-7
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إن الإمساك بالمعروف هو القیام بما یجب للزوجة من حقوق على الزوج، فإذا :وجه الدلالة
البدیل، وهو التسریح بمعروف، ثم جاءت الآیة بصریح النهي عن فات ذلك انتقلنا إلى

الإمساك الذي یلحق الضرر بالمرأة بدون تفصیل في أنواع الضرر، فدل ذلك على أن 
نقیضان لا یجتمعان، فإذا كان الإمساك بالمعروف الإمساك مع الضرر والإمساك بالمعروف 

_ تبارك وتعالى_ انتفى الضرر، وإذا غاب الإمساك بالمعروف تحقق الضرر، ثم بین الحق
أن الذي یمسك زوجته ضررا یعتبر ظالما لنفسه، لاعتدائه على زوجته، وعلى أحكام االله لأن 

النكاح، فیكون السبیل لرفع ظلمه یؤدي إلى اختلال المعاشرة الزوجیة، وفوات مصالح
.  1الضرر هو التفریق عقوبة دنیویة له

.2"وكان ٱللّهُ واسعا حكِیمًایـغْنِ ٱللّهُ كُلا ِّ من سعتهِ وإن یـتـفرقا ": تعالىالله قول _  3
تدل الآیة على جواز التفریق بین الزوجین إذا تعذر الصلح بینهما، ویكون :وجه الدلالة

التفریق بینهما في هذه الحالة خیرا لهما من استمرار حیاة التعب والشقاق، وإذا لم تتم الفرقة 
یمكن للقاضي أن یدخل بطلب من أحد الزوجین ) بالخلع(أو كلیهما ) بالطلاق(بإرادة الزوج 

3.رفع الضرر وحل النزاع والشقاق بینهماللتفریق بینهما ل

:  من السنة-ب
*). لا ضرر ولا ضرار(: قول الرسول صلى االله علیه وسلم_ 1

الحدیث بمعناه ي عن الضرر، وإن كان لفظه الإخبار، أي لا یضر بعضكم :وجه الدلالة
الضرر بعضا، والحدیث عام ،فالضرر الواقع من أحد الزوجین على الآخر یعتبر من جملة 

، ومن أمره بإزالته، لاستحالة "الضرر یزال"إزالته، وفقا للقاعدة الفقهیة المنهي عنه، فتجب
.  4الأمر بالنقیضین، ولا معنى لذلك إلا جواز التفریق إذا توفرت الأسباب

رسالة (لشخصیة الفلسطیني النجار عدنان علي، التفریق القضائي بین الزوجین، دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأحوال ا-1
.  8،9، ص4002، كلیة الشریعة والقانون، فلسطین، )رماجیستی

.03یةسورة النساء، الآ-2
.602والقانون، المرجع السابق، صالشریعةبینللشقاقوالتفریقالنساءیدي، عضلنایف محمد الجن-3

.925، ص0891، دار النفائس، بیروت، 4موطأ مالك بن أنس، إعداد أحمد راتب عرموش، ط* 
.9الزوجین، المرجع السابق، صبینالقضائيالنجار عدنان علي،التفریق-4
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أبغض الحلال : (ندثار بن عمر أن النبي صلى االله علیه وسلم قالاوروى محارب ب_ 2
ویشیر هذا الحدیث أن الطلاق مشروع ولكن بأسبابه ودواعیه، وروى أن ) إلى االله الطلاق

).ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق: (النبي صلى االله علیه وسلم قال
ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقریر وروي عنه أنه طلق حفصة ثم راجعها، وما

.  1الإسلامیؤكد مشروعیة الطلاق في
:  عقولمن الم-ت

من غایات النكاح وأهدافه هو أن یجد كل من الزوجین بصحبة الآخر الهدوء والمودة 
تمع سلیم من التفكك والضیاع وجسده لكي تنشأ الأسرة سلیمة واوالرحمة والسكینة لروحه

واجًا ومِنْ آیاتهِ أنْ خلق لكُمْ مِنْ أنْـفُسِكُمْ أزْ : "تعالى، حیث قال 2ویحفظ النوع البشري
، ولكنت الحیاة 3"كرونلِقوْم یـتـفّ لك لآیاتٍ لتسْكُنوا إلیْـها وجعل بـیْـنكُمْ مودةً ورحْمةً إّن في ذ

قدر المستطاع، الزوجیة لا تخلو من المشاكل والشقاق، فیبدأ بالإرشاد والنصح ثم الإصلاح
ست لا وجین أو أحدهما، وأصبحت العلاقة الزوجیة جحیما لا یطاق، وأمفإذا نفذ صبر الز 

یأمر بالإبقاء على هذه العلاقة بل یفصل في تحقق المقاصد المرجوة منها، فإن الشارع لا
ذلك بما فیه الصالح العام، وذلك بالإذن بالفراق إذا لم یجد سبیلا للمصلحة، ولیستأنف كل 

لقوله 4،من الزوجین حیاته بروابط زوجیة جدیدة تناسبه، وتحقق مقاصد الشارع من النكاح
. 5"وكان اللّهُ واسِعًا حكِیمًایـغْنِ اللّهُ كُلا مِنْ سعتهِ وِإنْ یـتـفرقا": لىتعا

:  من قانون الأسرة الجزائري-ث
مع مراعاة : "الآتي نصها84أخذ المشرع الجزائري بالتطلیق انطلاقا من نص المادة 

أدناه، یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین 49أحكام المادة 
.من نفس القانون والذي هو موضوع الدراسة35، وكذا نص المادة 6"أو بطلب من الزوجة

.  51صالمرجع السابق،منصوري نورة، التطلیق والخلع، -1
.702والقانون، المرجع السابق، صالشریعةبینللشقاقوالتفریقالنساءنایف محمد الجنیدي،عضل-2
. 21سورة الروم، الآیة -3
.01النجار عدنان علي، التفریق القضائي بین الزوجین، المرجع السابق، ص-4
.130سورة النساء، الآیة -5
2005.فبرایر72، المؤرخ في 20-50الأمر رقم -6
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الخلع : الفرع الثالث
.نتناول تعریف الخلع اللغوي والاصطلاحي

خلعا، وخلع الفعل والثواب  والرداء یخلعه یقال خلع الشيء یخلعه : تعریف الخلع لغة-أولا
فالخاء واللام  والعین أصل واحد مطرد وهو .1جرده، وسوى بعضهم بین الخلع  والنزع: خلعا

م أرته خلعا بالضم وخلاعا فاختلعت أوخلع .2مزایلة الشيء الذي كان یشمل به أو علیه
ع  والاسم الخلعة،  وقد تخالعا  وخالعته، أزالها عن نفسه  وطلقها على بذل منها له فهي خال

تعالى جعل النساء لباسا الله واختلعته اختلاعا فهي مختلعة، وسمي ذلك الف ارق خلعا لأن 
للرجال  والرجال لباسا لهن  والاسم الخلع بالضم هو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد 

3.منهما لباس للأخر فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه

من : اهب الفقهیةسنتناول تعریف الخلع عند أكبر المذ: تعریف الخلع اصطلاحا-ثانیا
.  وشافعیة وحنابلة وبعدها نتطرق لتعریفه قانوناحنفیة ومالكیة 

:تعریف الخلع في الاصطلاح الشرعي
إزالة ملك النكاح، بلفظ الخلع أو ما في : "عرف الخلع بأنه: تعریف الحنفیة للخلع-1

4."نظیر عوض تلتزم به الزوجةمعناه، 

إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غیرها، ":عرفوا الخلع بأنه: تعریف المالكیة للخلع-2
5."أو هو بلفظ الخلع

محمد مرتضي الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جوهر القاموس، تحقیق عبد الكریم العرباوي، الجزء السادس عشر، 1
؛ أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري، لسان 518، ص1983مطبعة حكومة كویت، الكویت، 

.  76العرب، المجلد الثامن، دار صادر، لبنان، دون سنة النشر، ص 
أبى الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، الجزء الثاني، دار الفكر، 2

.209، ص 1979دون دار النشر ،
؛ ابن منظور، المرجع السابق، 68، ص 1987أحمد بن علي الفیومي المقرئ، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، لبنان ،3

.76ص
.530طفى شلبي، المرجع السابق، صمحمد مص4
الجزء الثاني، دار الفكر، أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زید القیرواني،5

.34، ص 1995،لبنان
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فرقة بین الزوجین بعوض بلفظ : "الخلع عندهم یعرف بأنه: تعریف الشافعیة للخلع-3
. 1"طلاق أو خلع

ف ارق الزوج لام أرته بعوض، یأخذه : "بأنهیعرفون الخلع : تعریف الحنابلة للخلع-4
.2"الزوج منها أو من غیرها بألفاظ مخصوصة

من خلال التعاریف التي قیلت بشأن الخلع، نجد معظمها تنصب على معنى واحد 
في مقابل عوض تدفعه الزوجة أرضیهمامشترك فیما بینها وهو وقوع الفرقة بین الزوجین بت 

.  لزوجها
54نص المشرع الجزائري على الخلع في المادة : تعریف الخلع في الاصطلاح القانوني- ب

من قانون الأسرة ولكنه لم یتطرق لتعریف الخلع، لأن ذلك لا یدخل في إطار مهمته 
التشریعیة ونادرا ما یتناول موضوعا ما بالتعریف وعلیه لابد من الرجوع لفقهاء القانون لبیان 

.  تعریف الخلع
الطلاق البائن الذي تحصل علیه الزوجة بحكم : "عرفته منال محمود المشني بأنه

3."القاضي عند إصرارها على دعواها دون اعتبار لرضا الزوج مقابل مال تدفعه له

یلاحظ على هذا التعریف أنه غیر من التعریفات التي قال بها فقهاء المذاهب الأربعة  
سرة، وكذا بعض القوانین لقانون الأ2005ع الجزائري بعد تعدیل وهذا التغییر تبناه المشر 

.والتي أقرت بأحقیة الزوجة في مخالعة نفسها دون الحاجة إلى موافقة الزوجالعربیة 

ر، الأردن، عبیر ربحي شاكر القدومي، التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دار الفك1
.257، ص 2007

.   40، ص2009،بعة الأولى، دار الثقافة، الأردنود المشني، الخلع في الأحوال الشخصیة، الطمنال محم2
.148منال محمود المشني، المرجع نفسه، ص 3
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والقانون أنهما ابقة التي قال بها فقهاء الشریعةفیتبین لنا من خلال التعریفات الس
أر ، وسبب ذلك یرجع للتعدیل الذي ط1یختلفان من حیث المضمون بعدما كان توافق بینهم

، فقبل التعدیل كان یشترط الموافقة بین الزوجین لحصول 2005على قانون الأسرة في سنة 
أما بعد التعدیل فإنه أهمل إرادة الزوج في الخلع  وأصبح -تبنى أري فقهاء الشریعة–الخلع

.  بإمكان الزوجة الحصول على الخلع دون موافقة الزوج
.مشروعیة الخلع: رابعالفرع ال

قامت الأدلة على مشروعیة الخلع من القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع ومن آثار 
عز وجل من أجل دفع ، وذلك لحكمة أقرها المولى)الفرع الأول(قول الصحابة ومن المع

).  الفرع الثاني(ة عندما یفوت الغرض المقصود من الزواج أر الضرر عن الم
.أدلة مشروعیة الخلع: أولا

یستمد الخلع مشروعیة من القرآن الكریم وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم ومن آثار 
.  الصحابة ومن الإجماع ومن المعقول

:تعالىقالمن القرآن الكریم-أ
وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا ۗ◌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ◌ لطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ((

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ ۖ◌ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ 
هِ فَأُولَٰئِكَ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ ۚ◌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ۗ◌ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ 

.2)229())هُمُ الظَّالِمُونَ 
من مالها عند بإحسان ونهى الزوج أن یأخذ شیئاالمرأةتعالى أن یكون تسریح الله أمر 

ارقه لزوجته؛ لأنه ظلم وأخذ المال من غیر مقابلة شيء، إلا في المخالعة بالمعروف إذا ما ف

الأولى، دار هومة، لطبعة عرف الأستاذ عبد العزیز سعد الخلع في كتابه الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ا1
الخلع هو عقد معاوضة رضائي وثنائي الأطراف، شرع لمصلحة الزوجة، غایته : "بأنه. 248، 249، ص 1996،الجزائر
ء على عرض أحد الزوجین وقبول الأخر تلبیة لرغبة الزوجة مقابل مال معلوم الحیاة الزوجیة بحكم قضائي، بناً إنهاء 

ان على نوعه أو مقداره في جلسة الحكم أو یحدده القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل ومتقوم شرعا تدفعه الزوجة، فیتفق
".وقت الحكم

.                                          229سورة البقرة، الآیة 2
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فیه، فتمنحه العوض الله زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دینه وخافت ألا تطیع المرأةكرهت 
.1لتحصیل مقصدها من الفرقة وفي هذا مشروعیة الخلع، إن وجدت هذه الحكمة

وعلیه فإذا ظهرت بوادر الشقاق  والخلاف،  واستحكمت أسباب الكراهیة والنفرة  ولم 
تدي منه بما أعطاها  ولا حرج علیها في بذله تقم المراة بحقوق الرجل  وأبغضته، فلها أن تف

فَإِن طِبْنَ ۚ◌ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً : ((ىتعاللقولهله إذا كان  عن طیب نفس منها 
نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا ،  3، ولا حرج علیه في قبول ذلك منها2)))04(لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

والمعروف عند الفقهاء بالخلع باعتباره ف ارق الزوج لزوجته على هذا النحو ةالمرأوطلاق 
على بدل یأخذ منها، ذلك أنه في الزواج أعطى المهر  وبذل تكالیف الزواج  وأنفق  وهي 

.  4طالبته بالفراق بعد كل هذا
من السنة النبویة  -ب 

6تزوجت ثابت بن قیس5،سلولأول خلع وقع في الإسلام، هو ما كان في جمیلة بنت 

وروي أنها كانت تبغضه أشد البغض وكان یحبها أشد الحب، فرفعت یوما جانب الخباء فراته 
ادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فوقع في قلبها النفور و بلا في عدة رجال؛ فإذ هو أشدهم سمق

، فحدثنا أزهر بن جمیل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خلد عن عكرمة عن ابن 7منه
: عباس

بنان، دون بن حزم، لعبد الرحمان ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، الطبعة الأولى، دار ا1
.  86سنة النشر، ص

.  4سورة النساء، الآیة 2
، 2006عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، الجزء الأول، دار التقوى، مصر، 3

.294ص
.14، ص 2009ر ،أحمد نصر الجندي، من فرق الزوجیة، الخلع والإیلاء والظهار واللعان، دار الكتب القانونیة، مص4
بن أبي أرس النفاق، أسلمت وحسن الله بن عبد االله بن أبي سلول كبیر الخزرج وهي أخت عبد االله جمیلة بنت عبد ا5

أشار إلیه أحمد ف . إسلامها، وبایعت وتزوجت من حنظلة بن أبي عامر غسیل الملائكة قتل عنها بأحد ثم تزوجت ثابتا
.  116، ص 2004الجامعة الجدیدة، مصر ارج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام، دار 

أنصاري خزرجي شهد أحد وما بعدها، وهو من أعیان الصحابة، كان خطیبا للأنصار ولرسول االله صلى: ثابت بن قیس6
.أشار إلیه أحمد فراج حسین، المرجع والموضع نفسه. االله علیه وسلم وشهد له النبي الجنة

؛ بادیس ذیابي، صور477، ص 2001قارنة، الزواج والفرقة، دار التقوى، مصر، محمد بلتاجي، أحكام الأسرة دراسة م7
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یا رسول االله إن : ثابت بن قیس أتت النبي صلى االله علیه  وسلم، فقالتامرأةأن (
ثابت بن قیس ما أعتب علیه في خلق  ولا دین ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول 

نعم، قال رسول االله صلى االله علیه  : أتردین علیه حدیقته؟ قالت: سلماالله صلى االله علیه  و 
فیتضح من الحدیث أن سبب ف ارقها لثابت بن قیس ،1)اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة: وسلم

وخافت أن تحملها الكراهیة على له لم یكن لسوء خلقه، ولا لنقصان دینه، وٕٕانما لشدة البغض 
كف ارن العشیر  والتقصیر فیما یجب له، ولما تحقق الرسول إظهار الكفر في الإسلام أي

صلى االله علیه  وسلم من ذلك أمر ثابت بأن یطلقها ویأخذ الحدیقة التي وهب لها مهرا وفي 
2.إذا ما كرهت البقاء معهالمرأةذلك دلیل على أنه یجوز للرجل أخذ العوض من 

.2، ص 2012فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 1
المختصر أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة الجعفي البخاري، الجامع الصحیح وهو المسند الصحیح 2

، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، 9-7من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه، الأجزاء 
.47، ص 5273ه، رقم الحدیث 1422لبنان، 
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.الطلاق في الشریعة الإسلامیةإثبات: المبحث الثاني
نظرا لعدم وضوح اتجاه المشرع الجزائري فإنه ینبغي علینا الرجوع إلى تنظیم الطلاق 
في الشریعة الإسلامیة ومدى تطابقه مع قانون الأسرة وبعبارة أخرى هل تركت الشریعة 

الالتزام بها حتى الإسلامیة حق الطلاق حرا بلا قیود أم أنه ثمة هناك قیود یتعین على الزوج 
یقع طلاقه؟

هي الطرق الشرعیة المقررة لإثباته؟وإذا تم الطلاق فما
.الإشهاد على الطلاق في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

اتفق جمهور الفقهاء على أن الطلاق هو حق للرجل،ولكن السؤال الذي یبقى مطروحا 
أم یجب أن یحترم فیه الزوج ترتیب هو طریقة استعمال هذا الحق هل یتم بصفة تلقائیة 

معین؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى هل هو حق مطلق أم مقید؟
وعلى هذا الأساس سوف نتناول بالدراسة فیما یلي كیفیة استعمال الزوج لحق الطلاق 
ومدى إلزامیة الإشهاد علیه في الشریعة الإسلامیة، مع العلم أن الحق ینقسم إلى حق یقابله 

.إرادي لا یقابله أي التزام فهو مقرر لصاحبهالتزام وحق
.حق الزوج في إیقاع الطلاق: الفرع الأول

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق یقع بدون إشهاد لأنه من 
یا أیها ((:حقوق الرجل وقد جعله االله بیده ولم یجعل االله لغیره حقا فیه حیث قال تعالى

فجعل الطلاق لمن نكح : وقال ابن القیم))…إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنالذین آمنوا
.لأن له الإمساك وله الرجعة

ولكي یباشر الزوج حقه فلا یحتاج إلى بینة ولم یرد عن النبي صلى االله علیه وسلم ولا 
1.عن الصحابة ما یدل على مشروعیة الإشهاد

وقد اتجه جمهور الفقهاء إلى ذلك بل إنهم قالوا بأن الإشهاد على الطلاق لیس شرطا 
لوقوعه فهو مندوبا لا واجبا وبالتالي وطبقا لهذا الرأي فإن الحق في الطلاق هو من 

- 1999عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ أحكام الفقه الإسلامي، مطبعة تالة /أ1
.56، ص2000
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التصرفات الحرة، ویكفي لترتیب الأثر القانوني أن یتم التعبیر عن الإرادة بأیة وسیلة كانت، 
.من ذلك وهو وقوع الطلاق الواقع وقت حیض الزوجة مع إثم الزوج دیانةبل ویذهب أبعد 

ونظرا لكون الطلاق هو حق من حقوق الزوج فإنه له أن ینیب عنه غیره سواء كانت 
:زوجته أم غیرها وهذا ما ذهب إلیه المالكیة وتنقسم هذه النیابة إلـى قسمـین

بالطلاق، فالرسول هنا لم یجعل له الأولى بأن یرسل الزوج إلى زوجته رسولا یعلمها 
وإنما له فقط إعلام الزوجة بوقوع الطلاق بعبارة الزوج نفسه والثانیة الزوج إنشاء الطلاق،

.وتملیكتفویض الطلاق وهي ثلاثة أنواع توكیل، تخییر
وباعتبار أن الطلاق هو من التصرفات الشرعیة التي تصدر عن الزوج بإرادته المنفردة 

الشریعة الإسلامیة بجملة من الشروط والقیود ینبغي توافرها لوقوعه، وخارج ذلك إما فقد قیدته 
أن یعتبر بدعیا لعدم احترام الزوج إجراءات الطلاق أو تعسفیا لعدم وجود المبرر الشرعي 

یوقع الزوج على ومن هنا جاء تقسیم الطلاق إلى سني وبدعي، فأما الطلاق السني فهو أن
ها طلقة واحدة في طهر لم یمسسها فیه، فإذا طلقها وهي حائض أو في زوجته المد خول ب

.طهر مسها فیه أو أوقع علیها طلقتین متتالیتین أو ثلاث فطلاقه بدعي
والطلاق البدعي مكروه ومحرم في المذاهب السنیة أما في المذهب الجعفري فهو 

قبل انتهاء عدتها عند ویجب على الذي یطلق امرأته أن یردها إلیه . طلاق فاسد لا یقع
المالكیة والحنفیة، ویسن ذلك عند الشافعیة والحنابلة، وذلك لأن عمله معصــیة والرجوع عن 
المعصیة ضروري، هذا إذا أمكنت الرجعة أما إذا طلقها ثلاث أو واحدة مكملة للثلاث فلا 

.رجعة
الشرعیة لإمكانیة وعلیه فإن الطلاق هو حق مقرر للزوج الذي توافرت فیه الشروط 

.ممارسة هذا الحق وذلك بأن یكون عاقلا، فلا یصح طلاق المجنون ولو كان جنونه متقطعا
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.الإشهاد على الطلاق كقید على حق الزوج: الفرع الثاني
ذهب فقهاء الشیعة الإمامیة إلى اعتبار أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق واستدلوا 

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقیموا الشهادة » :في سورة الطلاقعلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى 
1.وظاهر الأمر من هذه الآیة الكریمة في الشرع أن الإشهاد یقتضي الوجوب«الله 

وقد روى الإمام ابن كثیر في تفسیره عن ابن جریح أن عطاء كان یقول في قوله 
لاق ولا إرجاع إلا شاهد لا یجوز في نكاح ولا ط: قال))وأشهدوا ذوي عدل منكم((: تعالى

مذهب عطاء وابن سیرین وابن عدل ولم ینفرد بوجوب الإشهاد فقط علماء آل البیت بل هو
.جریح

فإن خفتم ((:من سورة البقرة229إن المعني بالخطاب في الآیة : وقد قال الزمحشري
وإن ((النساءمن سورة35هو الأئمة والحكام، والأمر نفسه في الآیة ))ألا یقیما حدود االله

حیث لهم أن یتدخلوا لرفع )).خفتم شقاقا بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
ومن ،))واشهدوا ذوي عدل منكم((:الأذى والمضرة، وكذلك الأمر نفسه في سورة الطلاق

.ثمة وجب على الزوج أن یشهد شهیدین من المسلمین على طلاقه
موقف القضاة من الزوج الذي یطلق زوجته بدون إشهاد والإشكال الذي طرح هنا هو 

فإن أقروا طلاقه خالفوا الآیة الكریمة التي تدعوا إلى الإشهاد على الطـلاق وإن رفضــوا إقراره 
.سمحوا له بالاستمرار في معاشرة زوجته وهي مطلقة في علم االله

نظیم الطلاق منوطا والإجابة على ذلك أنه ما دام وأن روح الآیات تساعد على جعل ت
بالقضاء وأن السنة النبویة الشریفة جرت على ذلك وأنه لیس فــي الكتــاب ولا السنة ما یمنعه 

.فإن أقر بذلك أولیاء الأمور وأصبح تشریعا صار الشذوذ عنه باطلا
ومن محاسن ضرورة الإشهاد على الطلاق مع إتباع الخطوات الصحیحة في إیقاعه 

لمرأة هو إعطاء فرصة للزوج لإعادة التفكیر فإن بقي مصمـــما رغـم والمتمثلة في طهر ا
حضور الشاهدین ومرور الوقت الزمني فإن طلاقه یكون قائما على أسباب قویة ولیست 

.عرضیة وهذا هو الطلاق المقصود في الشریعة الإسلامیة

.72حي المجاهدین بن عكنون الجزائر، ص 32، وجیة وأثر الطعن فیهاعمر زودة ، طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الز /أ1
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.طرق إثبات الطلاق شرعا وقانونا: المطلب الثاني
من الناحیة الشرعیة لا تكتسي غموضا ذلك أنه یثبت بكافة إن مسألة إثبات الطلاق

طرق الإثبات من إقرار وبینة ویمین، فإن ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأنكر فهو مذهب 
المالكیة أنه إن أتت بشاهدین عدلین نفذ الطلاق، وإن لم تأتي بشاهد فلا شيء على الزوج، 

لطلاق وادعت أنه حنث القول الزوج بیمینه لأن وعلیها منع نفسها مقدر جهدها، وإن حلف با
الوصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن یكون لها بما أدعته بنیة، ولا یقبل فیه إلا عدلان 
لأن الطلاق لیس مال ولا المقصود منه المال ویطلع علیه الرجال في أغلب الأحوال 

الیمین : ى الصحیح لحدیثكالحدود والقصاص، فإن لم تكن هناك بینة یستحلف الرجل عل
1.على من أنكر

وتوضیحا لما سبق ینبغي علینا التطرق إلى طرق الإثبات المقررة شرعا ومطابقتها بتلك 
المقررة قانونا لنخلص في النهایة إلى مسلك القضاء الجزائري في مسألة إثبات الطلاق 

:العرفي
.الإقرار: الفرع الأول

للغیر على نفس المقر ولو في المستقبل باللفظ وما الإقرار شرعا هو الإخبار بثبوت 
2.في حكمه، وبذلك یخرج من مدلول الإقرار ما یدعیه الخصم من حق له على الغیر

فإذا أقر الشخص بحق لزمه، ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقر لخلاف البینة وذلك 
صول الطلاق وأقر الزوج لقصور ولایة المقر وعدم امتدادها إلى غیره، فإذا ادعت الزوجة ح

والإقرار یمكن أن یكون شفاهة أو كتابة مع العلم أن .بذلك لزمه هذا الإقرار ویثبت الطلاق
، هذا إذا أقر بطلان سابق، أما إذا نوى إنشاء 3الإقرار بالطلاق كاذبا یقع قضاء ولا دیانة

4.طلاق جدید فالظاهر وقوع الطلاق بها لأنها صیغة تحتمل الإنشاء

، 1992شق، طبعة خاصة، الجزائر، وهبة الزحیلي، الفقه وأدلته، الجزء السابع، الأحول الشخصیة، دار الفكر، دم1
.460ص

.183محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص 2
.184، ص نفسهمحمد عزمي البكري، المرجع 3
.185، صنفسهمحمد عزمي البكري، المرجع 4
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: بغي الاعتداد بتاریخ السناد واتخاذه بدء الطلاق ولكن السؤال الذي یمكن أن یطرحوین
هو الحكم في حالة الإكراه على الإقرار بالطلاق؟

1.هنا لا یقه الطلاق في حالة توافر البینة الشرعیة على وقوع الإكراه

المادة وقد نص المشرع الجزائري على الإقرار كوسیلة من وسائل إثبات الإلزام في
قانون مدني بقوله إن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى 341

.بها علیه أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
وإن كان الإقرار بمثابة الدلیل القاطع على ثبوت الواقعة محل النزاع وترتب علیه إزالة 

مر لا یعتبر طریقة إثبات بقدر ما هو إعفاء منه، ولذلك النزاع حولها، إلا أنه في واقع الأ
الإقرار یغني عن إلزام مدعى الواقعة بتقدیم أي دلیل عنها، ولذا فلیس من المتوقع أن یكون 
أمر كثیر الوقوع في الحیاة العملیة، ولا تظهر أهمیته إلا عندما یحوز الخصم الذي صدر 

2.الاعتماد على اعتراف خصمهلمصلحته الدلیل على ما یدعیه فیضطر إلى

.البینة: الفرع الثاني
البینة حجة متعدیة، فالإثبات بها ثابت على الكافة ولا یثبت على المدعى علیه لوحده 
بخلاف الإقرار، ونصاب البینة في إثبات الطلاق شهادة رجلین أو رجل وامرأتین، ولا تحوز 

لمسائل دفعا للحرج وتعطیل الأحكام، الشهادة بالتسامح إنما أجیزت استحسانا في بعض ا
3.ولیس إثبات الطلاق من بین هذه المسائل

.الیمین: الفرع الثالث
الیمین هي إشهاد االله تعالى على صدق ما یقوله الحالف أو على عدم صدق مما یقوله 
الخصم الأخر، لما كانت الیمین عملا دینیا فإن ما یكلف بأداء الیمین علیه أن یؤدیها وفقا 

.للأوضاع المقررة شرعا

.192محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص 1
.219، ص 1994مفلح عواد القضاة، البیانات في المواد التجاریة، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان، 2
مزایا حیاة مسعودي إثبات الطلاق بین الشریعة والقانون، مذكرة تخرج نیل شهادة لیسانس، كلیة الحقوق بجامعة سعیدة 3

2010-2011.
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والیمین طریق غیر عادي لإثبات یلجأ إلیها القاضي إذا تعذر تقدیم الدلیل المطلوب 
فیحكم الخصم إلى ذمة خصمه بیمین حاسمة یوجهها إلیه أو یوجه القاضي یمینا متممة إلى 

وبعد أن تعرضنا إلى طرق 1.أي  من الخصمین لیكمل ما في الأدلة المقدمة من نقص
كیف یتم إثبات الطلاق العرفي في : ات الطلاق شرعا فإن السؤال الذي یطرح نفسه هوإثب

القضاء الجزائري؟
في حقیقة الأمر لم ینص قانون الأسرة أصلا على مسألة إثبات الطلاق العرفي في 
جمیع الأحوال البیئة وذلك بإجراء تحقیق في الموضوع بسماع الشهود ویتم ذلك حتى في 

لزوج وتصدیقه من الزوجة، إلا أنه في هذه الحالة الأخیرة یعتبر الإقرار هو حالة إقرار ا
الأساس المثبت لوقوع الطلاق ومع ذلك یتم سماع الشهود لتأكید الواقعة أكثر، ولا نجد في 
القضاء الجزائري ما ینبغي إثبات الطلاق العرفي بالیمین إلا أنه من الناحیة العملیة لا یوجد 

.ما یمنع ذلك
من المقرر شرعا أن : "وتأكید لهذا المبدأ فقد جاء في اجتهاد المحكمة العلیا ما یلي

الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة وأنه لا یجوز للقاضي أن یحل محله في إصداره أما 
التطبیق فهو حق الزوجة المتضررة وترفع أمرها إلى القاضي  الذي یطلقها ومن ثمة فإن 

المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، ولما كانت الشریعة القضاء بما یخالف هذا 
الإسلامیة تخول إثبات تصریح الزوج بالطلاق بواسطة شهود حضروا وسمعوا بذلك من نفس 

جروا تحقیقا لسماع الشهود الزوج أو بواسطة شهادة مستفیضة فإنه یجب على القضاة أن ی
إلا أن یوافقوا على صحة طلاق أثبت أمامهم علموا بواقعة الطلاق ولهم بعد ذلك الذین

وكذلك فإن الإقرار الذي قضي بأن الطلاق لا یثبت إلا بتصریح الزوج أمام القضاء یعد 
كما جاء في قرار أخر أنه یستوجب نقض القرار الذي 2".مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة

د ولم تحدد تاریخ ومكان هذا اعتمد في إثبات وقوع الطلاق بإرادة الزوج على شهادة الشهو 
الطلاق، ولم تذكر أسماء الأشخاص الذین حضروا لمجلس الطلاق لتأكید صحته ذلك أن 

3.هذه الشهادة یكتفها الغموض والنقص في محتواها

.165مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص 1
.86، ص 4،ع 1989، م ق،03/12/1984، بتاریخ 35026قرار المحكمة العلیا رقم 2
.98، ص 1، ع1989ق، .م38105لیا رقم قرار المحكمة الع3
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وما تجدر الإشارة إلیه في هذا المجال أن إعتراف المحكمة العلیا بالطلاق العرفي لم 
بل إنه موقفها حتى في قراراتها الحدیثة ویتضح ذلك بصفة یتجسد فقط في قراراتها القدیمة

والذي جاء في المبدأ الثاني منه أنه 16/02/1999خاصة من خلال قرارها الصادر بتاریخ 
.من المقرر شرعا أنه یثبت الطلاق العرفي بشهادة الشهود أمام القضاء

اعة من المسلمین،ومتى تبین في قضیة الحال أن الطلاق وقع بین الطرفین أمام جم
وأن المجلس أجرى تحقیقا وسمع الشهود الذین أكدوا بأن الزوج طلق فعلا المطعون ضدها 
أمام جماعة من المسلمین، وبالتالي فلا یحق له أن یتراجع عن هذا الطلاق، وعلیه فإن 

.القضاة بقضائهم بإثبات الطلاق العرفي طبقوا صحیح القانون
لى أنه من الناحیة القانونیة لا یثبت الطلاق إلا بحكم وهذا انتهینا في الفصل السابق إ

الحكم له طبیعة الإنشاء وهو عمل یدخل في إطار الوظیفة الولائیة للقاضي رغم صدوره في 
شكل حكم قضائي، ذلك أنه یزیل عقبة قانونیة تعترض إرادة الأفراد، ومن ثمة فإن دور 

ن الطلاق في حد ذاته هو حق إرادي للزوج إلا أن القاضي یكون فیه سلبیا، كما انتهینا إلى أ
هذا الحق یمارس وفقا للشكل القانوني ومن هنا یطرح السؤال حول الإجراءات المتبعة 

وعلى صعید آخر نجد أن التطبیقات القضائیة في مختلف .لاستصدار الحكم بالطلاق
السؤال حول مدى محاكم الوطن تذهب إلى إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي وهنا یطرح 

.صحة هذا الاتجاه والإجراءات المتبعة في ذلك ومدى شرعیتها
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أكبر إشكالیة هي تلك المتعلقة بالطعن في الحكم 
بالطلاق ذلك أن قانون الأسرة ینص على عدم القابلیة للاستئناف إلا أنه لم یتحدث عن 

م الطلاق بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة وما الطعن بالنقض فهل یجوز الطعن في حك
هو موقف القضاء في هذه الحالة؟

وعلیه سوف نحاول قدر الإمكان الإجابة على هذه الإشكالیات وذلك من خلال مبحثین 
إذ نتطرق في المبحث الأول إلى إجراءات استصدار الحكم بإثبات الطلاق والذي نتناول فیه 

إثبات الطلاق العرفي ومدى شرعیة إجراءات هذه الأخیرة، أما كل من دعوى الطلاق ودعوى 
.المبحث الثاني فنخصصه لطرق الطعن في حكم الطلاق وكیفیة تنفیذه
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.كیفیة إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري: المبحث الثالث
لا یثبت الطلاق إلا بحكم : أ على ما یلي.من ق49نص المشرع الجزائري في المادة 

.محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهربعد
یتضح لنا من خلال هذه المادة أن إرادة المشرع تتجه إلى إخضاع مسألة إثبات 
الطلاق إلى القضاء إلا أن الإشكالیة التي تثار في هذه الحالة هي مسألة إثبات الطلاق 

رجعي وهذا الاتجاه كان معمولا به قبل الواقع خارج ساحة القضاء بحكم قضائي وبأثر
صدور قانون الأسرة الجزائري إلا أن القضاء استمر یحكم به حتى بعد صدور قانون الأسرة 
وعلیه فإن السؤال المطروح هو كیف یتم إثبات الطلاق في قانون الأسرة وما مدى صحة 

اتجاه القضاء في هذا المجال؟
.قانون الأسرة الجزائريإثبات الطلاق في : المطلب الأول

من قانون الأسرة استعملت عبارة لا یثبت ولیس لا 49كما سبق وأن ذكرنا فإن المادة 
.ینعقد أو لا ینشأ أو لا یقع الطلاق إلا بحكم

هل : وعلیه یطرح التساؤل حول ما یرمي إلیه المشرع الجزائري من خلال هذه العبارة
ة القضاء إلا أن إثباته یكون باللجوء إلى القضاء یقصد أن الطلاق یمكن أن یقع خارج ساح

أم أنه لا یمكن تصور الطلاق خارج ساحة القضاء؟ وهذا ما سوف نجیب عنه من خلال 
:الفروع التالیة

.ضرورة صدور حكم لإثبات الطلاق: الأولالفرع 
فقط مسألة الإثبات هي التي أنه: أ.من ق49للوهلة الأولى یفهم من سیاق المادة 

.أن یكون خارج ساحة القضاءتبقى خاضعة للقضاء إلا أن وقوع الطلاق في حد ذاته یمكن
أن الطلاق لا یكون إلا بموجب وبالرجوع إلى مواد قانون الأسرة نجدها تعتبر: ولكن

من القاضي وأن هذا الطلاق هو حكم قضائي وأن العدة تبدأ من تاریخ التصریح بالطلاق
انطلاقة لبدایة احتساب العدة وبالتالي فإن المراجعة تكــــون قبل طلاق بائن رغم أنه یعد 

طبیعة الرجعة في هذه الحالة وهل یمكن الحكم بالطلاق أي أثناء محاولة الصلح فماصدور
یملكها الزوج على زوجته أم لا؟اعتبارها طلقة تدخل ضمن الطلقات الثلاثة التي
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ضمنیا بالطلاق الواقع خارج ساحة اعترفوبعبارة أخرى هل یفهم من ذلك بأن المشرع
القضاء أم أن المراجعة لا تنصرف إلى الطلاق الرجعي؟

الطلاق وإذا قلنا بأن الأمر كذلك فهل یعني ذلك أن المشرع الجزائري لا یعترف بوجود
الرجعي لأنه بصدور الحكم تبین الزوجة من زوجها؟

المشرع قد حدد فترة زمنیة تجرى خلالها نقول في البدایة بأن إجابة على هذه الأسئلة
أشهر ممنوحة للزوجین من أجل مراجعة نفسیهما، وبالتالي لا محاولة الصلح وهي ثلاثة

مضي هذه المدة إلا أنه في حالة امتداد المصالحة إلى أكثر یجوز للقاضي أن یحكم قبل
1.لم یرتب أي جزاء على ذلكمن ثلاثة أشهر فإن المشرع

رأى المشرع أن المصالحة خلال عدة الزوجة عادة ثلاثة أشهر وعلیه فقدوفي رأیي أن
أشهر وبما أن الأمر كذلك فإننا العدة لا تحتاج إلى عقد جدید ومن هنا جاءت مدة الثلاثة

القضاء ضمنیا ویبقى الإشكال في نفهم أن المشرع قد اعترف بوقوع الطلاق خارج ساحة
.بعد مضي مدة الثلاثة أشهرالمصالحة التي تقعكون أن المشرع لم یرتب جزاءا عن

تقع بعد الإعلان عن الطلاق وفي هذا المجال یرى الأستاذ زودة عمر أن الرجعة التي
الزوج في الطلاق الرجعي، لأن من قبل القاضي لا تدخل في مفهوم الرجعة التي یملكها

إلى بیت الزوجیة في أي وقت الزوجةالطلاق لم یقع بعد،وتبعا لذلك یستطیع الزوج أن یعید
.القائمةال ما دامت العلاقة الزوجیة ما تز 

وخلاصة القول إن المشرع الجزائري لم یمیز بین الطلاق الرجعي والطلاق البائن هذا 
إذا أخذنا إذا أخذنا بحرفیة النص وبفكرة عدم وقوع الطلاق خارج ساحة القضـاء، أما

قضائي فإننا نكون ق خارج ساحة القضاء وثبوته بحكمبالمفهوم المقابل له وهو وقوع الطلا
كما سبق البیان أمام نوعین من الطلاق طلاق رجعي وآخر بائن

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد فرق بین الطلاق البائن بینونة كبرى والطلاق البائن 
الرجل من أ على أنه لا یمكن أن یراجع. من ق51وذلك بنصه في المادة بینونة صغرى،

2.بعد البناءطلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها

.2000التربویة للأشغالالوطنيالدیوانالثانیة،الطبعةالجزائري،القضائيالقانونملحة،بنالغوثي/د1
.68، ص 1996التوزیع وال الشخصیة، دار محمود للنشر و القضاء في الأحمحمد عزمي البكري، موسوعة الفقه و 2
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البائن حیث جاء وقد ذهبت المحكمة العلیا إلى التفرقة بین الطلاق الرجعي والطلاق
الإسلامیة أن الطلاق الذي في قرارها أنه من المتفق علیه فقها وقضاءا في أحكام الشریعة

یغیر من رجعیته لأنه إنما نزل من الزوج هو الطلاق الرجعي وأن حكم القاضي به لایقــع
قبل الدخول أو وقع بناءا على أما الطلاق البائن فهو الذي یقع ما. على طلب الطلاق

معه، وكذلك الطلاق الذي یوقعه عوض تدفعه الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجیة
.وبین زوجهاالنزاع بینهالزوجة لدفع الضرر عنها وحسمالقاضي بناءا على طلب ا

الشریعة الإسلامیة ولذلك یستوجب وإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام
.ابائننقض القرار الذي اعتبر الطلاق بإرادة الزوج طلاقا

58وعلى صعید آخر نجد أن عبارات قانون الأسرة جاءت غامضة، إذ نجد في المادة
بالطلاق أم منه عبارة تاریخ التصریح بالطلاق فما لمقصود منها؟ هل نعني بها تلفظ الزوج

نعني بها تصریح القاضي به؟
موجب حكم فهو لیس شرطا یقع إلا بیذهب الأستاذ زودة عمر إلى أن الطلاق لا

ات عندما نص على أنه لا یمكن إثبإنما هو شرط للانعقاد، ذلك أن المشرعللإثبات و 
لة الصلح لم تسبقه محاو طلاق ماالطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح فهو ینفي وقوع أي

إلى الاتجاه الشكلي، فلا یعتد من ثمة یكون المشرع قد انحازالتي یقوم بها القاضي و 
یعلن عن إرادته في استعمال بالطلاق الواقع خارج مجلس القضاء بل یجب على الزوج أن

ام القاضي بعد أن یستوفي إجراء الصلح،وینتهي استعمـال الزوج لحقه حقه في الطلاق أم
تعبیر الزوج عن إرادته الصلح و الإرادي بصدور إشهاد من القاضي یثبت فیه استیفاء إجراء

.وقوع الطلاق و لیس وسیلة لإثباتهمن ثمة یعدّ المحرر القضائي شرطا لصحةفي ذلك، و 
جدیدا وإنما أخذ برأي الفقهاء الذین یقولون یستحدث أمراونجد أن المشرع الجزائري لم 

.بضرورة الإشهاد على الطلاق
غرار التشریع الجزائري فقد ذهب التشریع التونسي إلى عدم وقوع الطلاق خارج وعلى

وذلك على خلاف التشریع المصري والذي یعترف بوقوع الطلاق خارج ساحة . القضاءساحة
.ع طرق الإثبات الشرعیة من إقرار وبینة ویمینالقضاء، حیث یثبت بجمی
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الاجتهاد المصري إلى أن إقرار الزوج بطلاق زوجته مسندا إلى تاریخ سابق وقد ذهب
لطلاق جدید، وحجتهم في ذلك هو حتى لا یحل له التزوج بأختها أو بأربع لا یعد إنشاء
.حیث كتم طلاقها وهو المختارسواها زجرا له

نفسه وحق الشرع بإقراره بالطلاق،اجتهاد آخر أن یعامل المطلق في حقكما ورد في 
.مراجعة مطلقتهوبانقضاء العدة في زمن یحتمل فیه ذلك فلیس له حق

إثبات الطلاق الواقع وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان المشرع الجزائري لم ینص على
مختلف المحاكم تعمل على ة فيخارج ساحة القضاء بأثر رجعي إلا أن التطبیقات القضائی

هذه الظاهرة في معظم إثبات الطلاق العرفي وترتب علیه آثاره بأثر رجعي، وقد عمت
إلى مسألة الطلاق العرفي محاكم البلاد وعلى رأسها محكمتي الجلفة والبویرة وقبل التطرق

ل هو حكما منشئا الحكم بالطلاق فهوالإشكالیات الناجمة عنه ینبغي علینا معرفة أولا طبیعة
أم مقررا؟ وهل هو عملا قضائیا أم عملا ولائیا؟

.طبیعة الحكم بإثبات الطلاق: الفرع الثاني
البحث أولا في أنواع الأحكام إن البحث في طبیعة الحكم المثبت للطلاق یقودنا إلى

تقابله دعوى القضائیة والتي تنقسم إلى أحكام تقریریة، أحكام منشئة وأحكام إلزام، وكل حكم 
فیما إذا كان حكما قضائیا بأتم معنى خاصة به، ثم البحث في طبیعة الحكم في حد ذاته

.الكلمة أم لا یعدوا أن یكون مجرد عملا ولائیا
الإرادي ونعلم أنه وكما سبق بیانه فإن حق الطلاق المقرر للزوج هو حق إرادي والحق

القانون رادة صاحبه ما دام ذلك یوافقیعرف بأنه سلطة إحداث الأثر القانوني بمحض إ
الإرادي الذي لا وبمجرد استعماله یترتب علیه الأثر القانونـي وهنا یجب تمییزه عن الحـــــق

بناءا على ما یرتكبه یولد مع میلاد الحق أو المركز القانوني إذ لا ینشأ هذا الأخیر إلا
.الزوجة في التطلیقها حقالطرف الآخر في الرابطة من إخلال بالتزاماته ومثال

الإرادي الذي ولد ولذلك فإن طرق استعمال هذا الحق تختلف عن طرق استعمال الحق
1.مع میلاد الحق أو المركز القانوني

.41، ص1986عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الأولى إسماعیلنبیل /د1
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الزوج في الطلاق هو حق إرادي فقد قیده المشرع باللجوء إلى إلا أنه ورغم كون حق
لوحدها على ترتیب الأثـر القانوني إلا أصبحت إرادة الزوج عاجزة القضاء، وتبعا لذلك

.المقرر قانونا، وذلك باستصدار حكم قضائي یثبت إرادة الزوج في الطلاقباستیفاء الشكل
وقد جعلا لمشرع لهذا الحكم طبیعة الإنشاء لأنه ینهي العلاقة الزوجیة بین الطرفین 

السؤال الذي یبـقـــى ویخلق بذلك وضعا جدیدا وذلك من تاریخ صریح القاضي به، إلا أن 
هي طبیعة هذا الحكم؟ هل یدخل في الوظیفة الولائیة للقاضي أم أنه عملا مطروحا هو ما

قضائیا؟
الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا التمییز بین الأعمال القضائیة والأعمال الولائیة 

تكون ذات للقاضي، فالأصل في أعمال القضاء أنها ذات طبیعة قضائیة بحتة واستثناءا
طبیعة ولائیة، ویذهب الأستاذ زودة عمر إلى أن الفرق بینهما یكمن في وجود النزاع من 
عدمه وعلیه وطالما أن الحكم بإثبات الطلاق لا ینطوي على أي نزاع فإنه من المفروض أن 
یكون عملا ولائیا، إلا أن المشرع ارتأى إصداره في شكل حكم قضائي تماما كالأعمال 

.القضائیة
قد منح للزوج حق الطلاق بإرادته إن كانلجزائري و وخلاصة القول أن المشرع ا

هـذا و -كون للقاضي فیها دورا إیجابیا المنفردة دون الحاجة إلى إبداء الأسباب و دون أن ی
قانونا وجعل فإنه قیده باستیفاء الشكل المقرر-ما یفید أنه یدخل في الوظیفة الولائیة للقاضي

هذا ما انتهى إلیه الأستاذ زودة عمر، ذلك أنه من المفروض أن القاضي الإنشاء و له طبیعة 
یقرر وجود هذا الطلاق من عدمه فقط في حین أن القانون یذهب إلى وقوع الطلاق من 

إن آثاره تترتب من بالتالي فلیس من تاریخ تصریح الزوج به، و تاریـخ إعلان القاضي عنه و 
كم المثبت للطلاق، فما هو ا إلى التساؤل حول مضمون الحهذا ما یدعونتاریخ الحكم و 

؟مضمونه
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.مضمون الحكم بإثبات الطلاق: الفرع الثالث
:یتضمن الحكم بالطلاق عادة شقین اثنین

فأما الشق الأول فهو یتعلق بالطلاق ویصدر ابتدائیا نهائیا في حین نجد أن الشق 
عادة تكون صیغة المنطوق وأویصدر ابتدائيبالآثار المترتبة على الطلاقالثاني یتعلق

:كما یلي
:حكمت المحكمة حال فصلها في قضایا الأحوال الشخصیة حكما علنیا حضوریا

.بصحة الإجراءات وبالتالي قبول الدعوى شكلا: في الشكل
:في الموضوع

مع أمر ضابط الحالة المدنیة بتسجیله …… و……ء نهائیا بالطلاق بین كل منالقضا
والتأشیر به على هامش عقد زواج الطرفین وشهادتي…… لبلدیةبسجلات الحالة المدنیة 

.میلادهما
…… للزوجة مبلغ بتحمیل الزوج مسؤولیة الطلاق وإلزامه بأن یدفع: والقضاء ابتدائیا

لأمهم …… الأبناء ضانةكنفقة عدة وإسناد ح…… تعویضا عن الطلاق التعسفي، ومبلغ 
بالحكم تستمر إلى شهریا لكل واحد منهم تسري من تاریخ النطق…… على نفقة أبیهم بواقع 

الخمیس والجمعة وفي غایة سقوطها شرعا أو قانونا، مــع منـح الأب حق الزیارة یومي
لممارسة یخصص للحاضنة سكنا وأیام العطل، وإلزام الزوج بأنوالأعیاد الدینیةالمناسبات

1.شهریا…… الحضانة فیه أو بدل إیجار بواقع 

الإشارة إلى أن أساس التعویض عن الطلاق التعسفي هو الضرر المادي وتجدر
بالزوجة المطلقة، ومن ثمة یتعین التمییز بینه وبین حق المتعة والذي یعد والمعنوي اللاحق

.بها ضرر أم لامعترفا به لكل مطلقة بغض النظر عما إذا كان قد لحق حقا
الواقع العملي أن قضاة الأحوال الشخصیة لا یبادرون إلى سؤال الزوجینالملاحظ في

.64، القاهرة، ص مبادئ القضاء في الأحوال الشخصیةأحمد نصر الجندي، 1
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سبق وأن وقع طلاق بینهما كما أنني لم أجد حكما واحدا یتضمـــن عدد فیما إذا
العلم أن القانون الجزائري یفرق بین الطلاق البائن بینونة صغرى والطلاق الطلـقات مع

.كبرىونةبینالبائن
التطبیقات إن الطلاق یثبت بحكم قضائي منشئ فما مدى صحةوعلیه وإذا قلنا

المطلب القضائیة بشأن إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي؟ وهذا ما سوف نتناوله في
.الموالي

.المقارنةالأسرةالطلاق في قوانین إثبات: المطلب الثاني
.القانون الفرنسي:أولا

مسألة » لتهدئة«الطلاق، إجراءاتتبنى البرلمان الفرنسي حدیثاً قانونا عدل بموجبه 
فحالات الطلاق في » بساطة«الانفصال بین الأزواج المؤلم دائما والمحرج ولجعله أكثر 

1976العام 59190فرنسا ارتفعت بشكل مطرد خلال ربع القرن الأخیر وسجلت الأرقام 
تركیب عائلي تجعل حیاة الأزواج إعادة، ویرافق الطلاق غالبا 2002العام 128971و
.الأبناء أحیانا في غایة التعقیدو 

خطوة أولى على طریق التعدیل «عرض المشروع وزیر العدل دومینیك بربان معتبرا انه 
، وأعدت المشروع مجموعة من الخبراء متعددي الاختصاصات بعد »الشامل لقانون الأسرة

الثراء «جو بعد نقاش حیّا الوزیر 2004أیار/ومای12عریضة وتبناه البرلمان في مشاورات 
الأزواج أمام خیارات حقیقیة أكثر «المشروع سیضع أنإلىوأشار . الذي طبعه» والصفاء
تحمي كرامة الأزواج إنسانیةلتطلعاتهم، وستطبع قانون الطلاق تدابیر ونزعة ملائمة

.''وصلات الرحم الأساسیة
ى ضرورة لدى عرض المشروع أمام مجلس الشیوخ، أول غرفة ناقشته، ركز الوزیر عل

، كما »نمو النزعة الفردیة، وتطور الأشكال الجدیدة للحیاة الزوجیة«مع الأسرةتكییف قانون 
یظل » مشینا من وجهة نظر اجتماعیة«اعتبر الانفصال بین الأزواج الذي لم یعد الیوم 

أكثر الإجراءاتتحدیث التشریع وجعل : فالتعدیل المقترح یدور حول محاور ثلاثة. شائكا
.یة وأقل نزاعیة كما یثیر مسئولیة الزوج المهمل وحمایة الزوج الضحیةفعال
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طلاق : في الماضي، كان القانون الفرنسي ینص على أربع حالات تتوزعها مجموعتان
، أو بناء 2002في المئة من الحالات العام 45,8بناء لطلب مشترك، مثل (متفق علیه 

في المئة وحالات نزاعیة، لخطأ 15,25لطلب من أحد الزوجین وموافقة الآخر بنسبة 
وجرت تعدیلات على ) في المئة1,3في المئة، أو لانقطاع الحیاة المشتركة 37,65

تدبیر من اقتراح النواب نص على حالات استعمال العنف بین أضیفالحالات الأربع، كما 
.الأزواج وعلى مبدأ طرد الزوج المسئول من المنزل العائلي

لجعله أكثر » التفاهم المشترك«تعدیلات التي تم تبنیها فیما یخص مبدأ كان من بین ال
لجلسة واحدة أمام القاضي بدل جلستین سابقا، ویجوز للقاضي إلاتبسیطا، عدم الحاجة 

إذا «رفض الاتفاق الذي ینظم تبعات الطلاق الذي یعرضه الزوجان وبالتالي رفض الطلاق، 
وهذا ما یلزمهما بتقدیم اتفاق » لاحظ الاتفاق تضمن غبنا للأبناء أو لمصلحة أحد الزوجین

1.آخر خلال ستة أشهر

من دون » قبول مبدأ انقطاع صلة الزواج«كما جرى تبسیط لأمر الطلاق حسب 
والذي لا یتم بحسب » لانقطاع الحیاة المشتركة«اعتبار لأسبابه وجرى استبدال حال الطلاق 

لتدهور نهائي في «بعد مضي ست سنوات من الانفصال، بحال طلاق إلاالقانون القدیم 
.على الانفصالبعد مضي سنتین » الصلات الزوجیة

مع ذلك تم الاحتفاظ بحال الطلاق الناجم عن خطأ، لكن فقط في حال مخالفة خطیرة 
وفي حال '' ومتكررة للواجبات وللفروض الزوجیة تجعل البقاء في حیاة مشتركة غیر مقبولة،
.''العنف یجوز للقاضي ان یأمر بمغادرة الزوج المسئول عن العنف للمنزل العائلي

ردم التفاوت الذي ینتج إلىالإمكانالتي تهدف قدر » التعویضات«وحصلت مسألة
فهذه . عن الطلاق في الشروط المعیشیة للزوجین، على نقاش وجدال بین البرلمانیین

في المئة من حالات الطلاق وتمنح عادة للمرأة بنسبة 14التعویضات لا تطاول أكثر من 
ج المدینین الذین كانوا یشتكون منها بعد وكانت موضع نقد من قبل الأزوا. في المئة97

ورثتهم بعد الوفاة ولا تقبل قیمتها أي إلىكانت على مدى الحیاة وتنتقل لأنهازواج آخر 

.64أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص 1
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في حالات استثنائیة، وكانت الزوجات الدائنات یبررن ذلك بالقول إنهن ضحین إلاتعدیل 
.للمحافظة على معیشتهنبحیاتهن المهنیة من أجل الأسرة وهن بحاجة لهذه التعویضات

استبدال التعویضات الدائمة إمكاننص على 2000صدر قانون العام إنوسبق 
بمبلغ یدفع خلال السنوات الثماني التي تلي حكم الطلاق، من أجل تبسیط هذه المسألة تم 

ة، تبة دفع مبلغ مقطوع وجعله قاعدة ثابتشجیع مسألالأحكامبعض المرونة في بعض إقرار
تعویضات طویلة المدى، فلم إلى» بشكل استثنائي«یحدد القاضي المبلغ مع جواز استبداله 

یدفع لزوج یعتبر مسئولا عن الخطأ أنیمكن إنمایعد منح هذه التعویضات متعلقا بالخطأ 
أو إیقافهتعدیله أو «كما یجوز له » اقتضت العدالةإذا«الأمرویجوز للقاضي رفض هذا 

.«ال تغیر الموارد وحاجات كلا الطرفینالغاؤه في ح
على تجاوز تبعات الانفصال، الأزواجوكرّس التعدیل دور الوساطة العائلیة لمساعدة 

كان على صعید الطلاق إنالأزواجسعي القاضي لمصالحة «فقد نص القانون الجدید على 
م وتعیین الوسیط یقترح تدبیر الوساطة بعد الحصول على موافقتهأنفأجاز له » أو تبعاته

یأمر بلقاء وسیط عائلي یحیطهم علما بغرض الوساطة «أنكما یجوز له . العائلي
.وشروطها

1القانون السوري: ثانیا

الطلاق أو أخبره به إیقاعبشهادة من سمع من الزوج لحظة إلاالطلاق لا یثبت إن
.ذي بال ولا یعتد بهولو من الزوجة ومن الناس فغیر بالتسامعوأما ثبوته. بعد وقوعه

لا تقبل شهادة الطلاق إلا إذا سمعها الشاهد من الزوج في نفس المجلس أما حدیث 
الناس لا یعتد به وكذلك المراجعة، لذا لا تسمع دعوى التفریق في هذه الحالة لوجود الادعاء 

.بالطلاق
.للنقضإن الحكم بالنفقة قبل تثبیت النسب وتسجیل الطفل في السجل المدني موجب 

القانون . م-16سوریة قاعدة -الشخصیة الأحوالدائرة - محكمة النقض -855أساس -2001/ 1118قرار 1
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:في القضاء
.الطعن مقدم ضمن المدة القانونیة بشروطه مما یوجب قبوله شكلاأنحیث 

أحسن أنسببي الطعن الأول والثاني لا یردان على القرار الطعین بعد أنوحیث 
الزوج الطلاق الرجعي الذي أقر بهإثباتالقاضي مصدر القرار الطعین بما قضى به لجهة 

ثبات المراجعة التالیة له والتي تمت بشكل صحیح بمحضر من إ بالأصل و دعت به الزوجة او 
فضیلة مفتي المیادین وخلال عدة المدعیة مما یوجب رد سببي الطعن لأن المشرع السوري 

الأحوالمن قانون / 92/السنة النبویة المطهرة ونص وبمقتضى المادة إلىاختار الرجوع 
لا یقع إلا إشارةطلاق المقترن بعدد لفظا أو الأنعلى 1953الشخصیة السوري لعام 

.واحدا
سبب الطعن الثالث لا یرد على القرار الطعین لأن المدعیة لم تذكر في أنوحیث 

استدعاء دعواها شیئا على طلاق سابق ولأن الزوج لم یذكر في معرض طلب الفتوى التي 
یثبت من الطلاق حسب ما فضیلة المفتي المیادین شیئا عن ذلك الأمر وماإلىتقدم بها 

استقر علیه الاجتهاد وهو ما یسمعه الشاهد من الزوج في نفس المجلس أما الحدیث عن 
.تتعلق بالحل والحرمةأمورطلاق سابق یتحدث به الناس فلا وجه لقبوله شرعا في 

هو ثابت وهي من حقوق االله تعالى ولا یصح بناء حكم فیها على مجرد الظن أو ما
1.یقینا مما یوجب رد سبب الطعنثبوتا 

هؤلاء الشهود أسماءسبب الطعن الرابع لا سبیل لقبوله لأن عدم تحدید أنوحیث 
والواقعة التي یراد سماع شهاداتهم من أجلها دلیل على عدم الجدیة مما لا یصح معه 

سبب الطعن الخامس لا یرد على القرار الطعین لأنأنسبب الطعن وحیث ىلإالالتفات 
مجادلة المدعیة في وضع الزواج وادعائها بالطلاق یمنع قبول الادعاء بالتفریق للشقاق منها 
والى ما بعد تقریر المحكمة عودة الحیاة الزوجیة السویة بین الزوجین بعد المراجعة الأمر 
الذي یؤكد صحة تصرف المحكمة ویوجب رد سببي الطعن ورد سبب الطعن السابع التالي 

القسم - 2001القانون . م- 16سوریة قاعدة -الشخصیةالأحوالدائرة -محكمة النقض-855أساس- 1118/2001قرار 1
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دعوة الزوج زوجته للمتابعة لا یعني عدم صحة المراجعة الواقعة من الزوج له لأن عدم 
.بالقول

سبب الطعن السابع یرد على القرار الطعین لأن مناقشة شهود المدعیة الذین أنوحیث 
الإحسانعدم أنجهازیة ومصاغ للمدعیة لدى الزوج لم تكن كافیة كما أغراضأثبتوا وجود 

ختلاف من ذكر مفردات ذلك الجهاز لا یعني وجوب افي التعبیر من قبل بعض الشهود و 
إصدار تلك الشهادات دون تعلیل مستساغ موجب لنقض ما قضى به الحكم الطعین لهذه 

.الجهة
سبب الطعن الأخیر جدیر بالقبول لأن الحكم للولد أیمن بالنفقة قبل تسجیله أنوحیث 
والده بنسبه لإقرارنیة سندا لشهادة ولادته المبرزة بالدعوى وسندا المدالأحوالفي سجلات 

الیه أمر موجب لنقض ما قضى به الحكم الطعین لهذه الجهة ولیمكن من تم الحكم بإثبات 
.نسب الصغیر لأبیه

وما یلیها من قانون أصول المحاكمات المدنیة فقد / 250/لذلك وسندا لأحكام المواد 
:تقرر بالإجماع

.قبول الطعن شكلا-1
قبوله موضوعا بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم ولجهة رد دعوى المدعیة -2

بالأشیاء الجهازیة والمصاغ في الفقرة الثالثة منه ونقض ما قضى به الحكم الطعین في الفقرة 
الرابعة منه لجهة فرض النفقة للولد أیمن قبل الحكم بإثبات نسبه الى والدیه طرفي الدعوى 

1.رد الادعاء فیما تجاوز ذلك وتصدیق باقي فقرات القرار الطعینو 

.القانون المغربي: ثالثا
بیانها الذي تؤكد " مؤسسة الأزهر المصریة"رغم مرور ما یقارب السنتین على إصدار 

، تجدد الجدل مؤخرا في "دون اشتراط إشهاد أو توثیق"في مضمونه وقوع الطلاق الشفوي 

القسم -2001القانون . م-16سوریة قاعدة -الشخصیةالأحوالدائرة -ة النقضمحكم-855أساس-1118/2001قرار 1
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بین الفقه " تعارضا"الموضوع، وتساءل كثیرون عما إذا كان هذا الأمر یطرح المغرب بشأن 
.والقانون

الرأي القانوني یشدد على كون الطلاق الشفوي لیس له أي أثر من الناحیة القانونیة، 
یحفظ حقوق "ذلك أن مدونة الأسرة تفرض سلك مسطرة معینة لیتم الطلاق، وذلك بشكل 

."وُجدواالمرأة، وكذلك الأطفال إن
الفقه "أما الرأي الدیني، فبدوره یؤكد أن إنفاذ الطلاق یستوجب التوثیق، ویرى أن 

بحكم أنه لم تكن وسائل الإثبات والتوثیق "كان یعتبر الطلاق الشفوي طلاقا نافذا " التقلیدي
."متطورة كما هو علیه الحال الیوم

شروط إنفاذ الطلاق:
."لا ینتج أي أثر"الطلاق الشفوي من الناحیة القانونیة المحامي، خالد الإدریسي، یؤكد أن

فعلى الراغب في الطلاق القیام بالمسطرة المقررة في مدونة الأسرة بدءا بالتقدم بدعوى 
لدى محكمة قضاء الأسرة مرورا بجلسة البحث وصولا إلى محاولة الصلح لیتم بعدها في 

ت للمرأة وللأطفال إن وُجدوا، ما یعني حال لم یتم الصلح إصدار الحكم وتحدید المستحقا
."ضرورة القیام بالمسطرة تحت رقابة القاضي حتى یكون الطلاق نهائیا"

أنه " أصوات مغاربیة«أما بالنسبة للطلاق الشفوي، فیوضح المتحدث في تصریحه لـ 
في إطار قانون الأحوال الشخصیة ولیس مدونة الأحوال 1993ربما كان قبل سنة "

.التي جاءت في تلك السنةالشخصیة 
."2004والتي تم تعدیلها بمقتضى مدونة الأسرة سنة 

، وبعدها، أي في "كان یمكن للطلاق الشفوي أن ینتج أثره) "1993أي قبل (فحینها 
متیسرة بالنسبة للرجل، بحیث كان "ظل مدونة الأحوال الشخصیة، كانت مسطرة الطلاق 

."المرأةیمكن أن یصدر الحكم حتى في غیاب 
أعطت مجموعة من الضمانات لتحقیق المساواة بین الرجل "أما مدونة الأسرة، فقد 

حمایة "یقول الإدریسي، من أشكالها كونها جعلت الطلاق یتم تحت رقابة القاضي " والمرأة
."لمصلحة وحقوق المرأة والأطفال
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قوانین الدولة المدنیة:
، یرى الباحث في "الأزهر"الذي أثارته فتوى "التشویش"من جانبه، وتعلیقا على الجدل و

الإشكال أعمق من قضیة الطلاق "الدراسات الإسلامیة، محمد عبد الوهاب رفیقي، أن 
."الشفوي أو غیرها من القضایا التي یقع فیها تعارض بین الفقه والقانون

من مشكلة الفقهاء التقلیدیین وكثیر "ویتابع المتحدث موضحا في السیاق نفسه أن 
المتصدرین لباب الفتوى وإعطاء الأحكام الشرعیة للناس أنهم لم یستوعبوا بعد أننا نعیش في 

."دولة مدنیة ولیس في دولة دینیة
، تلك القوانین التي "أنها خاضعة للقوانین التي تعلو ولا یُعلى علیها"فالأصل في الأولى 

تطویرا للفقه وأن الفقه التقلیدي لیس أنها لیست إلا "، حسب رفیقي "لم یستوعب هؤلاء الفقهاء"
."إلا قانونا كان مناسبا لعصره ولیس دینا یجب الالتزام به في كل زمان ومكان

أصوات «من ثمة، وعلاقة بقضیة الطلاق الشفوي، یوضح رفیقي في تصریحه لـ 
والتوثیق الفقه التقلیدي كان یعتبره طلاقا نافذا بحكم أنه لم تكن وسائل الإثبات"أن " مغاربیة

القانون حسم في هذا الموضوع وغیر القوانین "، مضیفا أن "متطورة كما هو علیه الحال الیوم
الفقهیة في هذا الباب وألغى اعتبار الطلاق الشفوي الذي لا یمكن إنفاذه إلا إذا حكم به 

1."القاضي في محكمة وتم توثیقه والإشهاد علیه واستوفى كل الشروط كما في عقد الزواج

الزواج في المغرب، تم لإنهاءطالق عبارة لا تكفي أنتتحت عنوان 14/12/2018حلیمة ابروك، مقال منشور بتاریخ 1
:، موقع21/08/2020الاطلاع علیه 

./https://www.maghrebvoices.com/2018/12/14المغرب-في-الزواج-لإنهاء-لتكفي-عبارة- طالق-أنت
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في حقیقة الأمر أن مسألة إثبات الطلاق وإن كانت للوهلة الأولى تبدو بسیطة إلا أنها 
من قانون الأسرة إذ یثار 49تنطوي على غموض كبیر خاصة في تفسیر نص المادة 

جهة ومن جهة الإشكال حول الحكم الصادر بالطلاق فیما إذا كان منشئا أو مقررا، هذا من 
أخرى فإنه نظرا لخصوصیة الحكم بإثبات الطلاق فإنه لا مجال لإعمال سلطة القاضي فیه 

.ذلك أنه یتعین مناقشته
وعلى صعید آخر نجد أن التطبیقات القضائیة تذهب إلى إثبات الطلاق الواقع خارج 

قانون الأسرة ساحة القضاء بأثر رجعي مع العلم أن هذا الاتجاه كان معمولا به قبل صدور
.الجزائري تطبیقا لقواعد الشریعة الإسلامیة

وعلیه هل یمكن القول بأن مسك القضاء سلیم في هذا المجال أم أن ذلك بدعة قضائیة 
ینبغي النزوح عنها؟

ومن هنا وبعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى مفهوم الطلاق وإثباته سوف نتطرق في 
ت الطلاق وتم تقسیمه إلى ثلاث مباحث نتناول في المبحث الفصل الثاني إلى إجراءات إثبا

الثاني وإجراء الصلح، ونتناول في المبحثالأول إثبات الطلاق بحكم قضائي وطبیعة الحكم 
.شروط دعوى الطلاق والطعن فیه، وفي المبحث الثالث نتناول تسجیل حكم الطلاق

صدار حكم بإثبات الطلاق، ومن هنا یطرح السؤال حول صحة الإجراءات المتبعة لاست
وهل یجوز الطعن في هذا الحكم؟

.وعلیه سوف نحاول قدر الإمكان الإجابة على هذه الإشكالیات في هذا الفصل
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.إثبات الطلاق بحكم قضائي وطبیعة الحكم: المبحث الأول
في حقیقة الأمر أن مسألة إثبات الطلاق وإن كانت للوهلة الأولى تبدو بسیطة إلا أنها 

من قانون الأسرة، إذ یثار 49تنطوي على غموض كبیر خاصة في تفسیر نص المادة 
إذا كان منشأ أو مقررا، هذا من جهة ومن جهة الإشكال حول الحكم الصادر بالطلاق فیما 

لحكم بإثبات الطلاق فإنه لا مجال لإعمال سلطة القاضي فیه أخرى فإنه نظرا لخصوصیة ا
ذلك أنه یتعین علیه أن یحكم بالطلاق من رفع إلیه بناءا على إرادة الزوج المنفردة دون أن 

.یكون له الحق في مناقشته
وعلیه فإن السؤال الذي یطرح نفسه هل یدخل الحكم بالطلاق في الوظیفة الولائیة 

الوظیفة القضائیة له؟للقاضي أم في 
من قانون الأسرة تمیل على أحكام الشریعة الإسلامیة بالنسبة 222خاصة وأن المادة 

.لكل ما لم یرد النص علیه في قانون الأسرة
وعلى صعید آخر نجد أن التطبیقات القضائیة تذهب إلى إثبات الطلاق الواقع خارج 

جاه كان معمولا به قبل صدور قانون الأسرة ساحة القضاء وبأثر رجعي مع العلم أن هذا الات
.الجزائري تطبیقا لقواعد الشریعة الإسلامیة

وإجابة على جمیع التساؤلات وغیرها فإننا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول 
في المطلب الأول إثبات الطلاق بحكم وإجراء الصلح في حین نخصص المطلب الثاني 

ؤال المطروح ما مدى صحة اتجاه القضاء في هذا المجال؟لطبیعة الحكم الصادر والس
.وإجراء الصلحإثبات الطلاق بحكم: المطلب الأول

من قانون الأسرة الجزائري على أن الطلاق لا 49نص المشرع الجزائري في المادة 
یثبت إلا بحكم قضائي بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة 

.ثة أشهرالصلح ثلا
ویمكن للزوج مراجعة زوجته أثناء محاولة الصلح بدون عقد جدید غیر أنه إذا راجعها 

1.أ.ق50بعد صدور الحكم بالطلاق وجب علیهما إبرام عقد جدید المادة 

. 2005فبرایر27المؤرخ في 02-05نون الأسرة المعدل والمتمم للأمرالمتضمن قا11-84من القانون 50-49المواد -1
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سوف نتطرق في هذا المطلب إلى ضرورة صدور حكم لإثبات الطلاق كفرع أول 
.لطلاق كفرع ثالثوإجراءات الصلح كفرع ثاني وصدور الحكم با

.ضرورة صدور حكم لإثبات الطلاق: الفرع الأول
یعین ذلك أن الطلاق لا یقع إلا بموجب حكم فهو لیس شرطا للإثبات وإنما شرط 
للانعقاد، وهذا ما أقره المشرع ضمن نصوصه بحیث لا یمكن إثبات الطلاق إلا بحكم بعد 

تسبقه محاولة التي هي من صلاحیات محاولة الصلح وبالتالي هو ینبغي وجود طلاق ما لم
القاضي، كما على الزوج أن یعلن عن إرادته في استعمال حقه في الطلاق أمام القاضي بعد 

ومن خلال هذا الفرع سوف 1الزوج في ذلك،أن یستوفي إجراءات الصلح والتعبیر عن إرادة
.نتطرق إلى تعریف الحكم بصفة عامة

.تعریف الحكم: أولا
من أهم الأعمال التي یؤدیها القضاء، إن لم نقل أنه جوهر العمل القضائي یعد الحكم 

.وأساس إقامة المحاكم، خاصة وأن الحكم یعد ترجمة للعدل
فما هو الحكم في اللغة، وما مدى اقتراب هذا المعنى اللغوي من المعنى الفقهي 

والقانوني؟
: التعریف اللغوي للحكم-1

2العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر حكم یحكم،: في لسان العرب الحكم هو

كما استعمله العرب قدیما هو المنع والحبس، فالحكم كما جاء " حكم"والمعنى الأصلي لمادة 
كذا إذا منعته من أن معناه القضاء وأصله المنع یقال حكمت علیه ب": ((المصباح المنیر"في 

3)).صاحبها من أخلاق الأرذال، فهي تمنع "الحكمة"خلافه، ومنه اشتقت 

. 33-31المرجع السابق، صعمر زودة،-1
. 591، ص6محمد بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ج- 2
. 56، ص1987أحمد بن محمد علي الفیومي، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، بیروت، - 3
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وبهذا العرض للمعنى اللغوي لمصطلح الحكم، نجد أن الحكم یأتي بمعنى القضاء 
بشكل عام، ویطلق في كثیر من الأحیان على معنى القضاء بالعدل، ولكن بالرجوع إلى 

.المعنى الأصلي للكلمة نجد أنها تعني المنع
:التعریف الفقهي-2

القرار : "المصطلحات الفقهیة والقانونیة على أنه یعنيجاء تعریف الحكم في معجم
1".النهائي الذي تصدره المحكمة عندما تنتهي من النظر في الدعوى المرفوعة إلیها

فالحكم هو ما یصدر عن المحكمة في الخصومات، إذ یعتبر هذا الحكم هو الغایة من 
: الصدد یقول أحمد أبو لوفإتباع إجراءات الدعوى، بل الغایة من القضاء ككل، وفي هذا

فالغرض من رفع الخصومة إلى القضاء ومن السیر فیها ومن إثباتها هو الوصول إلى ((
2....)).الحكم

إذ لا جدوى من إقامة المحاكم لولا وجود خصومات بین الناس، ولا جدوى من رفع هذه 
یضع حدا إلى حل فاصلالخصومات إلى هذه المحاكم لدعم تصل المحكمة في النهایة

.للخصومة
والواقعیة منتجا وتجدر الإشارة إلى أن الحكم لكي یكون موجودا من الناحیة القانونیة 

لما تضمنه من قضاء یجب أن یكون في شكل قرار صادر من محكمة مشكلة تشكیلا 
صحیحا ومختصة أو صارت مختصة لعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب 

یها وفق قواعد مرافعات، سواء كان صادر في موضوع الخصومة أو رفعت إلفي الخصومة 
وقد ینصرف مفهومه إلى عدة معاني، ولكنه في 3في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه،

4معناه الدقیق والخاص هو ما یصدر من المحاكم للفصل في النزاعات بغیة جعل حد لها،

، 1996جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة والقانونیة، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، الطبعة الأولى، -1
. 141ص

. 479، ص1981أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنیة، الدار الجامعیة، بیروت، الطبعة الرابعة، - 2
. داریة والجنائیة، دراسة نظریةمصطفى صخري، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، الإ- 3
، 2011م العادلة، موفم للنشر، الجزائر،عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة الجدید، ترجمة المحاك-4

. 183الطبعة الثانیة، ص
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الذكر الهدف من إقامة القضاء ورفع أي الفصل فیها والانتهاء منها، وهو كما سبق 
.الخصومات إلیه

ویلاحظ في هذا السیاق أن جل التعاریف الفقهیة تعرف الحكم بأنه قرار، غیر أنه ومن 
الناحیة العملیة یوجد وجه اختلاف واضح ومعروف بین مصطلح حكم ومصطلح قرار، فعند 

لمحاكم الابتدائیة، واستعمال یكون للدلالة على الحكم الصادر عن ا" الحكم"إطلاق تسمیة 
للدلالة على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو المحكمة العلیا، وجاء " القرار"تسمیة 

في أحد قرارات المحكمة العلیا أن كلمة حكم هي مصطلح عام یقصد به كل ما یصدر عن 
1.ستعجالیةكام وقرارات بما فیها الأوامر الإالقضاء من أح

:انونيالتعریف الق-3
بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، نجد أن المشرع الجزائري لم 

وأورد من ) إ.م.إ.ق277إلى 275(یعرف الحكم، حیث نص على الحكم في المواد من 
خلالها البیانات الواجب توافرها في الحكم القضائي قبل النطق به وهي بیانات عامة تخص 

.م الصادرة عن القضاء بما فیها حكم الطلاق بالإرادة المنفردةكل أنواع الأحكا
277(وأهم هذه البیانات نجد عنصر تسبیب الحكم، والذي نصت علیه المادة 

لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه، ویجب أن یسبب الحكم : "حیث جاء فیها) إ.م.إ.ق
، وفي قرار صادر عن المحكمة "قةمن حیث الوقائع والقانون، وأن یشار إلى النصوص المطب

التسبیب هو ضمان الحكم العادل وهو المنهجیة الفكریة التي تسمح بتقدیم : "العلیا جاء فیه
البرهنة على أن ما یصل إلیه القاضي من نتیجة من خلال الحكم هو الأصح والأقرب بتقدیم 

لأصح والأقرب من البرهنة على أن ما یصل إلیه القاضي من نتیجة من خلال الحكم هو ا
2".العدل ومطابق للقانون

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القاضي غیر ملزم بتسبیب حكم الطلاق بالإرادة المنفردة في 
شق الطلاق، ذلك أن القاضي لا یستطیع رفع دعوى الزوج الرامیة إلى طلب الطلاق إذا 

.توافرت شروطها

. 305، ص1998، المجلة القضائیة، العدد الأول، 25/02/1998قرار صادر بتاریخ - 1
. 195، ذكره دیب عبد السلام، المرجع السابق، ص04/03/2007مؤرخ في 386- 847قرار رقم - 2
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حكم له به ودون تسبیب من طرف یلأن الطلاق هو حق إرادي أصیل للزوج متى طلبه 
من المقرر قانونا أنه یحق للزوج : "الزوج، وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرار جاء فیه

إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة، ومن ثم السعي على القرار المطعون فیه بالقصور في 
مل مسؤولیة التسبیب لیس في محله، وحتى یتبین في قضیة الحال أن للزوج الحق في تح

الطلاق دون أن یفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق، وعلیه فإن قضاة 
1".الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبریر طبقة صحیح القانون

واستخلاصا مما سبق واستنادا لتعریف الطلاق والحكم، فإن تعریف المصطلح المركب 
.لا یمكن أن یخرج عن إطارهما-أي حكم الطلاق–منهما 

عن قاضي شؤون الأسرة المتضمن حل الرابطة فحكم الطلاق هو القضاء الصادر
.الزوجیة بین المدعي والمدعى علیها والمقید بالأشكال القانونیة

والحكم الصادر في الطلاق بالإرادة المنفردة وإن كان لا یختلف في عمومه عن 
ه بمسائل الأحوال الشخصیة بصفة عامة والطلاق بإرادة الزوج الأحكام العادیة، إلا أن تعلق

2.بصفة خاصة جعل فیه من الأحكام القانونیة ما یمیزه

.إجراءات الصلح: الفرع الثاني
حفاظا على المجتمع والمصلحة العامة ولجعل الرجل یحس بخطورة الأمر الذي یقدم 

ي الطلاق من جهة أخرى، حاول علیه من جهة، وحتى لا یحرم الزوج من استعمال حقه ف
وحق المجتمع، بأن جعل إجراءات ) حف الزوج في الطلاق(المشرع التوفیق بین هذا الحق 

أولیة أوجب على القاضي المرور بها قبل البحث في موضوع النزاع وإصدار الحكم، ومن 
حلة خلال هذه الإجراءات جعل مجالا للقاضي للتدخل لمحاولة فض النزاع وقطعه خلال مر 

3.الصلح ومرحلة التحكیم

. 104، ص2001، المجلة القضائیة، عدد خاص، سنة 15/06/1999القرار الصادر بتاریخ - 1
) 49(مثال ذلك أن الطلاق لا یصدر صحیحا إلا إذا استوفى شرطا جوهریا فیه قرره المشرع الجزائري في نص المادة -2
. أشهر قبل النطق بالطلاق03ج وهو إلزامیة إجراء الصلح خلال مدة لا تتجاوز .إ.ق
جتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة زیدان عبد النور، الصلح في الطلاق، دراسة للنصوص القانونیة والفقهیة وفي الا-3

. 91، ص2007-2006كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، - قانون خاص–الماجستیر 
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والمشرع الجزائري نص على الصلح الذي یقوم به القاضي وكذا التحكیم الذي سماه 
الصلح الذي یقوم به الحكمان، وذلك في تقنین الأسرة، ثم أكد على هذین الإجرائین 

.وخصص لهما حیزا واسعا من خلال تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة
.یقوم به القاضيالصلح الذي-أولا

تنقسم إجراءات الصلح إلى إجراءات متعلقة بالمواعید وأخرى متعلقة بسیر محاولة 
.الصلح، وأخرى متعلقة بحضور وغیاب أطراف هذه المحاولة

:مواعید محاولة الصلح-1
ج فإنه ینبغي على القاضي أن یعقد جلسات محاولة .أ.ق) 49(طبقا لنص المادة 

من تاریخ رفع الدعوى، أي من تاریخ تسجیلها لدى أمانة ضبط الصلح خلال ثلاثة أشهر 
ولقد انتقد المشرع الجزائري عند تحدیده لمدة محاولة الصلح بثلاثة 1المحكمة المختصة،

2.أشهر بین من یرى أنها مدة طویلة ولا تتلائم مع شعار السرعة وتتصف أحیانا بالاستعجال

ع لم یربط محاولة الصلح بمیعاد معین لأن وبین من یرى أنه من الأفضل لو أن المشر 
التجربة أعطت كثیرا لعامل الزمان في تصالح الزوجین، وعلیه فإن السرعة في الفصل في 

.قضایا الطلاق یترتب علیه نتائج وخیمة، دون الهدف المنشور من إجراء محاولة الصلح
یا التي فصحیح أن قضایا شؤون الأسرة وخصوصا دعاوى الطلاق، من تلك القضا

مدة محاولة الصلح بین الزوجین، تتطلب السرعة في البث فیها ولكن لیس لدرجة تقلیص
لأن الأهم هو كیف یتم الفصل في القضایا ولیس العبرة بعدد القضایا المفصول فیها 
خصوصا إذا كان للزوجین أولاد فالأمر یستدعي تكرار محاولة الصلح بینهما والأحسن لو 

هذه المدة للسلطة التقریریة للقاضي لأنه هو الأعلم بحالة الزوجین ترك المشرع تحدید
3.ونفسیتهما ومدى قابلیتهما للصلح

. 91زیدان عبد النور، المرجع السابق، ص- 1
. 108زیدان عبد النور، نفس المرجع، ص- 2
لقانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عباس ریمة، إثبات الطلاق بالإرادة المنفردة، دراسة مقارنة بین الشریعة وا- 3

. 83، ص2018القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 
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:إجراءات سیر محاولة الصلح-2
1المشرع الجزائري لم یعین طریقة محددة في سیر جلسات الصلح، بل تركها للقاضي

2إ،.م.إ.ق439فقط یجب أن تتم المحاولات في جلسات سریة، وذلك طبقا لنص المادة 

وبحضور أمین الضبط فقط وعلیه فعند حضور الزوجین أول جلسة أمام المحكمة یستدعیهما 
القاضي إلى مكتبه لحضور جلسة الصلح، فیقوم أمین الضبط بالمناداة على الزوجین للتأكد 

.ولة الصلح وبعد التأكد من هویتهما یباشر الصلح بینهمامن حضورهما لإجراء محا
والجدید الذي جاء به المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه نص على أن 
القاضي یستمع لكل زوج على انفراد، ثم معا، كما یمكن أیضا وبناء على طلب أحد الزوجین 

3.إ.م.إ.ق440لصلح المادة وحضور أحد أطراف العائلة للمشاركة في محاولة ا

الطرفین یتعرف القاضي على حقیقة النزاع وأسبابه فینطلق الاستماع إلى أقوالوبعد 
بعدها بالصلح بینهما، ومن المبادئ التي تقوم علیها محاولة الصلح، أنه وبعد الانتهاء من 

ر كل جلسة من جلسات الصلح یحدد القاضي محضر إجراء محاولة الصلح وهذا المحض
یحرره القاضي بغض النظر عن النتیجة المتوصل إلیها وبعد استغراق المدة القانونیة لمحاولة 

بملف الدعوى، ثم یحیل الطرفین على ) الذي یحمل جمیع تواریخ محاولات الصلح(الصلح 
.حضور الجلسة العلنیة للنطق بالحكم

:حضور وغیاب الأطراف في جلسة محاولات الصلح-3
441تقیة بأن المشرع كان مرنا مع الأطراف حیث نص في المادة یرى عبد الفتاح 

أنه إذا استحال على أحد الزوجین الحضور في التاریخ المحدد جاز للقاضي إما 4إ.م.إ.ق
.تحدید تاریخ لاحق للجلسة أو ندب قاضي آخر سماعه

بن -العیش فضل، قانون الأسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العلیا، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة-1
. 43، ص2005عكنون، 

. محاولات الصلح وجوبیة وتتم في جلسة سریة: إ.م.إ.ق) 439(تنص المادة - 2
في التاریخ المحدد لإجراء محاولة الصلح یستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا "إ .م.إ.ق) 440(تنص المادة - 3

.ویمكن بناء على طلب الزوجین حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح
. 110زیدان عبد النور، المرجع السابق، ص- 4



67

اعتبار وفي الحالة التي لا یحضر فیها أحد الطرفین مرات عدة رغم تبلیغهما، فیمكن 
ذلك رفضا لمحاولة الصلح، وعلى القاضي تحریر محضر الصلح، ویباشر بعدها إجراءات 

1.السیر في الدعوى

.الصلح الذي یقوم به الحكمان: ثانیا
التحكیم في مسائل الأحوال الشخصیة هو صلح من نوع خاص لأنه یجرى من طرف 

لمستمدة من أحكام الفقه ج ا.أ.ق56نصت علیه المادة 2حكمین ولیس من طرف القاضي،
إ .م.إ.ق446الإسلامي والتحكیم في الشقاق بین الزوجین وغیر إلزامي، حیث تنص المادة 

إذا لم یثبت أي ضرر أثناء الخصومة جاز للقاضي أن یعین حكمین اثنین لمحاولة الصلح "
".بینهما حسب مقتضیات قانون الأسرة

جراءات المدنیة والإداریة هذا التحكیم وقد أفرد المشرع الجزائري بموجب قانون الإ
:بإجراءات خاصة تتمثل فیما یلي

:اختیار الحكمین وتعیینهم-1
یعین القاضي الحكمین، حكما من أهل الزوج وحكما من "أج .ق216نصت المادة 

، وقد "أهل الزوجة، وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقریرا على مهمتهما في أجل شهرین
، ..."جاز للقاضي أن یعین حكمین اثنین"...إ هذا الأمر بنصها، .م.إ.ق446أكدت المادة 

فمن خلال هاتین المادتین نلاحظ أن المشرع الجزائري جعل تعیین الحكمین من اختصاص 
.القاضي
:إجراء مجلس التحكیم-2

بعد تعیین الحكمین، یشكل مجلس التحكیم الذي لا یحضره سوى الزوجین، ولم یحدد 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سیر هذا المجلس، لكن عادة ما یعقد هذا المجلس جلسته 
الأولى، التي تتم تحت إشراف القاضي الذي عین الحكمین، ثم تنتقل إلى الحكمین صلاحیة 

. 85عباس ریمة، إثبات الطلاق الإرادة المنفرد، المرجع السابق،ـ ص- 1
وائل طلال سكیك، التحكیم في الشقاق بین الزوجین في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة -2

. 80، ص2007یعة، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، الفلسطیني بقطاع غزة، رسالة ماجستیر، كلیة الشر 
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مناسبا وبناءا على ذلك یقوما بعقد عدة جلسات، وقد یكون ذلك بمسكن ذلك وفقا لما یریانه
1.الزوجیة، أو أحد الحكمین، أو أي مكان آخر یریانه مناسبا

:مهمة الحكمین وانتهائها-3
ج على التزام الحكمین برفع تقریر للقاضي، وذلك سواء توصلا .أ.ق56تنص المادة 

إ بنصها .م.إ.ق448المادة ذلك، وتقابلها كذلكإلى الصلح بین الزوجین أو لم یتوصلا إلى
إذا تم الصلح من طرف الحكمین، یثبت ذلك في محضر یصادق علیه القاضي بموجب أمر "

".غیر قابل لأي طعن
ذلك أن تقریر الحكمین یفید القاضي في مجریات التحكیم، ووقائع النزاع الحقیقیة 

فوعة أمامه على أحسن وجه، ولقد ألزم والصحیحة حتى تتمكن من الفصل في الدعوى المر 
المشرع الجزائري الحكمین بتقدیم تقریرهما خلال أجل شهرین دون أن یحدد تاریخ بدایة هذا 

2.الأجل

.صدور الحكم بالطلاق: الفرع الثالث
نتعرض أولا لتحدید البیانات الضروریة الواجب توافرها في حكم الطلاق بالإرادة 

.مضمون هذا الحكم من حیث موضوعهالمنفردة ثم نتناول 
.البیانات الشكلیة في حكم الطلاق بالإرادة المنفردة: أولا

حكم الطلاق شأنه شأن الأحكام الأخرى، یقتضي شروطا یجب أن یتضمنها وإلا كان 
وقد نص على هذه الشروط والبیانات في عدة مواد أولها المادة 3عرضة للطعن بالنقض،

یجب أن یشمل الحكم تحت طائلة البطلان العبارة الآتیة "إ التي نصت.م.إ.ق275
".الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة باسم الشعب الجزائري"

. 34زیدان عبد النور، المرجع السابق، ص- 1
.  59، صنفسهزیدان عبد النور، المرجع - 2
تقیة عبد الفتاح، الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، رسالة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، -3

. 500، ص2007- 2006جزائر، جامعة ال
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هذا وقد اعتبرت المحكمة العلیا عدم ذكر هذه العبارات مخالفة تؤدي إلى بطلان الحكم 
لخطأ المادي في ترتیب حتى ولو كان ذلك سهوا، لأن ذكرها یعد من النظام العام، إلا أن ا

1.كلمات العبارة لا یؤدي إلى البطلان

: یجب أن یتضمن الحكم البیانات الآتیة"إ تنص .م.إ.ق276كما نجد المادة 
.الجهة القضائیة التي صدرته-1
.أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة-2
.تاریخ النطق به-3
.قتضاءاسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الا-4
.حضر مع تشكیلة الحكماسم ولقب أمین الضبط الذي -5
أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي نذكر طبیعته -6

.وتسمیته، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
.أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم-7
.عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیةالإشارة إلى -8

الدیباجة، بیان الوقائع، حیثیات : أقسام هي04وینقسم الحكم بصفة عامة إلى 
المحكمة، ویقصد بها تسبیب الحكم والرد على جمیع الطلبات، والدفوع وأخیرا نجد منطوق 

2.الحكم الذي یجب أن یكون نتیجة منطقیة للحیثیات

ملزم بتسبیب حكم الطلاق بالإرادة المنفردة في شق ونشیر إلى أن القاضي غیر 
الطلاق، ذلك أن القاضي لا یستطیع رفض دعوى الزوج الرامیة إلى طلب الطلاق إذا 

: عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهریة في الإجراءات عن الفرع الأول: "وذلك في قرارها الذي جاء فیه-1
من تقنین الإجراءات المدنیة، بدعوى أن القرار المطعون فیه یتضمن في دیباجته خطأ ) 38(المأخوذة من مخالفة المادة 

حیث أن الخطأ المذكور " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة"عوض " یة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیةالجمهور "عبارة 
هو من قبیل الخطأ المادي الذي یمكن تداركه من طرف الجهة التي أصدرت القرار بطلب ممن یهمه الأمر وعلیه فالفرع  

، المجلة القضائیة العدد الثاني لسنة 2007أكتوبر 03بتاریخ المشار غیر مؤسس، أنتظر إلى المحكمة العلیا الصادر 
. 18، ص2007

. 88عباس ریمة، إثبات الطلاق بالإرادة المنفردة، المرجع السابق، ص- 2
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توافرت شروطها لأن الطلاق هو حق إرادي أصیل للزوج متى طلبه بحكم له به ودون أي 
1.تسبیب من طرف الزوج وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها

یستعرض بإیجاز وقائع القضیة، وطلبات وإدعاءات كما یجب على القاضي أن
ویجب أن یكون الحكم القضائي مؤرخا وموقعا من طرف 2الخصوم ووسائل دفاعهم،

القاضي، وأمین الضبط وفي حالة تعذر إمضائه من طرف القاضي أو أمین الضبط یقوم 
و أمین ضبط حسب الحالة طبقا لنص رئیس الجهة القضائیة المعنیة بتعیین قاضي آخر أ

.إ.م.إ.من ق279-278المادة 
.موضوع حكم الطلاق: ثانیا

:الحكم في دعوى الطلاق بالإرادة المنفردة فإنه لا یخرج عن أحد الفرضیات الآتیةإذا صدر 
ویكون في حالة عدم توفر شرط الصفة وهو من شروط .الحكم بعدم قبول الدعوى-1

وهذا بالإضافة إلى الحالة ) إ.م.إ.ق13(المنصوص علیها في المادة قبول الدعوى الشروط 
التي لا یقدم فیها الزوج وثیقة عقد الزواج التي تثبت صفته، فهنا أیضا تحكم المحكمة بعدم 

3.قبول الدعوى

ویكون ذلك في حالة عدم احترام المدعي البیانات :الحكم برفض الدعوى شكلا-2
فرها في دعوى الطلاق، كعدم ذكر اسم المدعي علیه والشروط الشكلیة الواجب توا

من المقرر قانونا أنه یحق للزوج إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة، ومن ثم النص على : (جاء في قرار المحكمة العلیا- 1
في قضیة الحال أن للزوج الحق في تحمیل - ومتى تبین - لمطعون فیه بالقصور في التسبیب لیس في محله القرار ا

مسؤولیة الطلاق، دون أن یفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق، وعلیه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق 
المجلة القضائیة، عدد خاص 15/06/1999ادر بتاریخ قرار ص) بإرادة الزوج المنفردة دون تبریر طبقوا صحیح القانون

. 104، ص2001لسنة 
یوسف دلادة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -2

. 202، ص2009الجدید، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
فرع عقود –ر في القانونمذكرة لنیل شهادة الماجستی-قارب من خلال الشریعة والقانون الأربیع زهیة، النفقة بین - 3

. 36، ص2008-2007ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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وغیرها من البیانات الضروریة للعریضة، كما قد ترفض على الحال إذا أشار المدعي 
1.إلى وثائق تخدم القضیة لكنه لم یقدمها

وهو الأصل في دعوى الطلاق بالإرادة المنفردة، فإذا رفع المدعي :الحكم بالطلاق-3
وجته، وكان مصرا على طلبه فإن القاضي لیس له خیار آخر دعوى یطلب فیها طلاق ز 
.یبرر الزوج طلبه، كان الحكم یقضي بالطلاق التعسفيسوى الحكم به، فقط إذا لم 

شرع الجزائري في الأخیر فإن ما یلاحظ على الحكم كوسیلة لإثبات الطلاق أن الم
التنظیم سیر دعوى إثبات الإثبات على الحكم القضائي، كما لم یأت بأي إجراءات قصر 

الطلاق الذي یكون قد وقع شرعا خارج ساحة القضاء ومنذ سنوات، أو شهور وبدون حكم 
ج وهي .أ.ق22قضائي، في حین حدد وسیلتین لإثبات عقد الزواج بموجب المادة 

.المستخرج من الحالة المدنیة والحكم القضائي في حالة عدم تسجیله
خلال ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء تعترف بما یسمى إن الشریعة الإسلامیة ومن 

بالطلاق الشفهي الذي یقع بمجرد صدوره من الزوج، وتعتبر الطلاق الأول والثاني رجعیا قبل 
نهایة العدة بحیث یمكن للزوج أن یرجع زوجته بدون عقد جدید، أما قانون الأسرة الجزائري 

فتي الذكر والتي یظهر منها المشرع السال51و50ونص المادة 49فبموجب نص المادة
، فالطلاق بالنسبة الإسلامیة وتقرهالجزائري یقید الطلاق الشفهي الذي تعترف به الشریعة

للمشرع الجزائري لا ینتج أثره إلا بعد صدور الحكم بذلك والذي یكون نهائیا غیر قابل 
یز التنفیذ من یوم النطق به للاستئناف إلا فیما تعلق بجوانبه المادیة، ویبدأ دخول الطلاق ح

.بموجب حكم قضائي
.طبیعة الحكم الصادر: المطلب الثاني

البحث أولا في أنواع الأحكام إن البحث في طبیعة الحكم المثبت للطلاق یقودنا إلى 
القضائیة التي تنقسم إلى أحكام تقریریة، أحكام منشئة، وأحكام إلزام، وكل حكم تقابله دعوى 

رسالة ماجستیر معهد –تبودوشت نعیمة، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي -1
. 211، ص2000-199جامعة الجزائر، –لوم الإداریة الحقوق والع
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لبحث في طبیعة الحكم في حد ذاته فیما إذا كان حكما قضائیا بأتم معنى ثم ا1خاصة به،
.الكلمة أم لا یعد وأن یكون مجرد عملا ولائیا

ونعلم أنه كما سبق بیانه فإن حق الطلاق المقر وللزوج هو حق إرادي والحق الإرادي 
نون، وبمجرد القابمحض إرادة صاحبه مادام ذلك یوافقیعرف بأنه سلطة إحداث أثر قانوني 

استعماله یترتب علیه الأثر القانوني وهنا یجب تمییزه عن الحق أو المركز القانوني، إذ لا 
ینشأ هذا الأخیر إلا بناءا على ما یرتكبه الطرف الآخر في الرابطة من خلال التزاماته 

2.ومثالها حق الزوجة في التطلیق

تعمال الحق الإرادي الذي ولذلك فإن طرق استعمال هذا الحق تختلف عن طریق اس
3.ولد مع الحق أو المركز القانوني

إلا أن ورغم كون حق الزوج في الطلاق هو حق إرادي، فقد قیده المشرع باللجوء إلى
ة الزوج عاجزة لوحدها على ترتیب الأثر القانوني إلا القضاء أو تبعا لذلك أصبحت إراد

.حكم قضائي یثبت إرادة الزوج في الطلاقباستیفاء الشكل المقرر قانونا، وذلك باستصدار
ینهي العلاقة الزوجیة بین الطرفین وقد جعل المشرع لهذا الحكم طبیعة لإنشائه لأنه

إلا أن السؤال الذي یبقى 4ویخلق بذلك وضعا جدیدا وذلك من تاریخ التصریح القاضي به
مطروحا هو ما طبیعة هذا الحكم؟

لطبیعة الحق في إلى البحث عن التكییف المناسبالإجابة على هذا السؤال تدعو 
:ى معرفة مدى حجیته وموقف الفقه والقضاء وهذا من خلال النقاط الآتیةالطلاق وصولا إل

.تكییف الحق في الطلاق: أولا
بما كان الطلاق من التصرفات الإرادیة المنفردة التي یملكها الزوج شرعا وقانونا فإنه 

إعلان إرادة صاحبها، والذي یترتب عنه مركز قانوني جدید لصاحب یتم التعبیر عنها بمجرد
الحق في مواجهة الطرف الآخر الذي لا حیلة له في مناقشة أو رفض هذا الحق الإرادي 

. 99زودة عمر، المرجع السابق، ص- 1
. 104زودة عمر، المرجع نفسه، ص- 2
. 105زودة عمر، المرجع نفسه، ص- 3
. 107، صنفسهزودة عمر، المرجع - 4
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عندما اعتبر الطلاق یتم بإرادة 48في المادة 11-84وهو ما عبر عنه قانون الأسرة رقم 
ترتب علیه آثاره الشرعیة من عدة وغیرها، غیر الزوج، مما یعني تكییفه بأنه تصرف إرادي

أن المشرع الجزائري سرعان ما تراجع عن تكییفه للحق في الطلاق عندما أوجب شرطا 
في شكل قانوني لا یثبت أساسیا للاعتراف بالطلاق كتصرف إرادي هو إفراغ الطلاق 

لا یثبت "02-05رقم من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر 49الطلاق بدونه طبقا للمادة 
...".الطلاق إلا بحكم

وترتیبا على ذلك فإن إرادة الزوج تصبح عاجزة لوحدها عن ترتیب الأثر القانوني ما لم 
وهي النتیجة التي قد تختلف مع أحكام 1تستوفي الشكل القانوني المطلوب إفراغه فیه،

الشریعة والتي تقتضي وقوع الطلاق من تاریخ التلفظ به في حالة الطلاق بإرادة الزوج، 
وبحكم القاضي في حالة الطلاق، وهو ما ترتب عنه أیضا إشكالات في حساب العدة، ففي 

لشریعة الإسلامیة القانون لا تسري العدة إلا من تاریخ صدور الحكم بالطلاق، أما في ا
فتسري العدة من تاریخ تلفظ الزوج به بشروط الطلاق السني، وهو ما قد یترتب عنه ضرر 
للزوجة في حالة تأخر الفصل في دعوى الطلاق، بحیث تصیر من الناحیة التطبیقیة معتدة 
بعدتین العدة الشرعیة من تاریخ صدور الطلاق التلفظي، والعدة القانونیة من تاریخ صدور

.الحكم بالطلاق
ویرجع سبب هذا الإشكال إلى تنوع طبیعة الأحكام بین أحكام منشئة وأخرى كاشفة 
وهو ما یستدعي التمییز بینها بعد الفصل في طبیعة الحق في الطلاق هل هو عمل إرادي 

2أم عمل قضائي؟

ولائیة وللإجابة على هذا السؤال تقتضي منا التمییز بین الأعمال القضائیة والأعمال ال
للقاضي، فالأصل في أعمال القضاة أنها ذات طبیعة قضائیة بحتة واستثناءا تكون ذات 

3.طبیعة ولائیة

. 141تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص- 1
كلیة –أطروحة دكتوراه في القانون الخاص -) دراسة مقارنة(سعاد لعلي، الزواج وانحلاله في قانون الأسرة الجزائري -2

. 2015-2014الحقوق، جامعة الجزائر، 
. 64، ص1987محمد عبد الخالق عمر، قانون المرافعات، طبعة - 3
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.الطلاق بین الأعمال القضائیة والأعمال الولائیة: ثانیا
جانب موضوعي یشمل القواعد القانونیة : لاشك أن الطلاق من حیث التنظیم له جانبان

ف ینقضي، وجانب إجرائي یبین كیف یستعمل الحق وكیف التي تبین كیف ینشأ الحق وكی
یكون ملزما للغیر، وقد اهتمت الشریعة والقانون بالقواعد الموضوعیة للطلاق، من حیث 

ج دون الخوض في القواعد الإجرائیة كیفیة انقضاء المركز القانوني الناشئ عن عقد الزوا
د الإجرائیة للطلاق بطریقة وكیفیة وتتعلق القواع1.اللازمة لتطبیق القواعد الموضوعیة

استعمال الزوج لحقه في الطلاق من حیث هل یمارس هذا الزوج حقه في الحریة بحریة 
مطلقة؟ أم ینبغي أن تخضع لقیود معینة سواء من حیث الشكل القانوني أم من حیث الحجیة 

في إلزام الغیر؟
ني الناشئ عن عقد الزواج كما أن صور الطلاق التي تؤدي إلى انقضاء المركز القانو 

لیست واحدة بل متعددة، فقد تكون نتیجة لاستعمال الزوج لحقه الإرادي وقد تكون نتیجة 
لاستعمال المرأة حقها في التطلیق أو في الخلع، ومن الفقهاء من یعتبر بعض هذه الصور 

ابطة نسخا ولیس طلاقا وهو ما یصعب عملیة التكییف القانوني لحق الزوجین في فك الر 
2.الزوجیة

ویذهب الأستاذ عمر زودة إلى أن الفرق بینهما یكمن في وجود النزاع من عدمه، 
وعلیه طالما أن الحكم بإثبات الطلاق لا ینطوي على أي نزاع فإنه من المفروض أن یكون 

.عملا ولائیا، إلا أن المشرع ارتأى إصداره في شكل حكم قضائي تماما كالأعمال القضائیة
القول أن المشرع الجزائري وإن كان قد منح للزوج حق الطلاق بإرادته وخلاصة 

المنفردة دون الحاجة إلى إبداء الأسباب، وجاء في هذا الصدد قرار المحكمة العلیا في مادة 
من المقرر قانونا أنه یحق للزوج إیقاع الطلاق : "الأحوال الشخصیة والذي جاء فیه ما یلي

فإن النفي على القرار المطعون فیه بالقصور في التسبیب لیس في بإرادته المنفردة، ومن ثم
".محله

. 184زودة عمر، المرجع السابق، ص- 1
. 25، صنفسهجع زودة عمر، المر - 2
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وما تبین في قضیة الحال أن للزوج الحق في تحمل مسؤولیة الطلاق دون أن یفصح 
عن الأسباب التي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج، أو تخطیا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج 

بالطلاق اؤولیة عنهم، وعلیه فإن قضاة الموضوع لما قضو الذین یقدمون تبریرات لإبعاد المس
1.صحیح القانونادة الزوج المنفردة دون تبریر طبقو بإرا

دون أن یكون للقاضي فیها دورا إیجابیا وهذا ما یفیده أنه یدخل في الوظیفة الولائیة 
وهذا ما انتهى إلیه الإنشاءللقاضي فإنه قیده باستیفاء الشكل المقرر قانونا وجعل له طبیعة 

الأستاذ عمر زودة وذلك أن من المفروض أن القاضي یقرر وجود هذا الطلاق من عدمه 
فقط، في حین أن القانون یذهب إلى وقوع الطلاق من تاریخ تصریح الزوج به وآثاره تترتب 

.من تاریخ إصدار هذا الحكم
فلیس الزوج حرا في إیقاع الفقهاء اعتبروا الأصل في الطلاق الحضر والمنع، وبالتالي

:الطلاق من شاء وأراد، بل هو مقید بقیدین اثنین
یتمثل في وجوب أن یقع في حالة طهر ولم یمسسها فیه، فإذا وقع :قید زمني-

.الطلاق وهي حائض أو في طهر مسها فیه كان الطلاق حراما واقع قضاءا
2.هو اشتراط الإشهاد على الطلاق:قید إجرائي-

أنه یمكن تمییز مذهبین في الفقه الإجرائي هذا یرى الأستاذ عمر زودةوبناءا على
الإسلامي حول الطلاق، المذهب الحر، والمذهب الشكلي، ومن ثم كان لازما علینا تحدید 
موقف المشرع الجزائري من المذهبین خصوصا في ظل تعقد الحیاة المدنیة للمواطنین مما 

یة، ومن هذا المنطلق فقد اشترط المشرع ضرورة إفراغ یستوجب معه توثیق التصرفات الإراد
، ولكن الأعمال الصادرة من القاضي لیست على إرادة الزوج في قالب قانوني قضائي خاص

.نمط واحد فمنها الأعمال القضائیة ومنها الأعمال الولائیة
وعلیه یشار تساؤل آخر حول طبیعة الحكم في الطلاق، هل هو من الأحكام الولائیة؟ 
وللإجابة على هذه التساؤلات لابد من تحدید المصطلحات الإجرائیة المتعلقة بالطلاق، ما 

المنشور في العدد الخاص من المجلة 15/06/1999الصادر بتاریخ 223019قرار المحكمة العلیا تحت رقم - 1
. القضائیة المتعلق بالإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في مادة الأحوال الشخصیة

. 25زودة عمر، المرجع السابق، ص- 2
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موقف المشرع الجزائري من تكییف مدى حریة الزوج في الطلاق؟ وهل أخذ بالمذهب الحر 
دة، والذي بمقتضاه یقع الطلاق من الزوج دون أي قید حتى الطلاق سلطان الإراعملا بمبدأ 

البدعي منه فإنه واقع قضاء مع الإثم، أم أخذ بالمذهب الشكلي الذي یشترط صحة الطلاق 
أن یقع في زمن معین وأمام شهود؟

وجدیر بالإشارة إلى تمییز هذین الاتجاهین مع الشكلیة التي تعتبر ركنا بالنسبة لبعض 
فات الإرادیة كبیع العقارات، فالشكلیة لا تهدف إلى الانتقاص من الحق في الطلاق أو التصر 

المساس به، بل تهدف إلى تنبیه أصحاب الشأن إلى خطورة التصرف الذي یقدمون علیه 
كنوع من الحمایة لصاحب الحق من التسرع بإعطائه فرصة لمراجعة نفسه على ما هو قادم 

على أن الطلاق لا یثبت إلا بموجب حكم 49ت نصت المادة وأمام هذه الاتجاها.علیه
وهي المادة التي كانت محل نقاش فقهي، هل یعتبر صدور حكم الطلاق شرطا لإثبات 

الطلاق أم شرطا للانعقاد؟
یرى غالبیة الفقه أن صدور حكم الطلاق ما هو إلا إثبات لواقعه الطلاق الذي هو من 

التي یملكها الزوج، وعندها فلیس لقضاة الموضوع عند التصریح التصرفات الإرادیة الانفرادیة 
.به للشهادة به، والحكم به دون البحث في مسألة تأسیس الوقائع المدعى بها

ولكن لیست دائما كل أحكام الطلاق مثبتة، وإنما في أحیان كثیرة یكون هناك نزاع 
طلب الزوجة للتطلیق، مستحكم یضطر معه القاضي إلى الحكم بالطلاق، كما في حالة 

وحالة الطلاق على مال فكلها أحكام قضائیة مبنیة على السلطة التقریریة وحالة فشل الصلح
للقاضي، مما یجعلها أحكام منشئة ولیست كاشفة، وهو ما دعى بعض الفقه إلى المطالبة 

لأن هذا بأن تكون أحكام التطلیق  والخلع قابلة للاستئناف خلافا للحكم بالطلاق الكاشف، 
وتبعا لذلك فإن أحكام الطلاق 1الأخیر لیس إلا شكلا قرره القانون حتى تنتج الإرادة أثرها،

بالإرادة المنفردة لا تقع بمجرد إعلان الزوج عن إرادته، وإنما لابد من صدور حكم قضائي 
إلى انحازبغض النظر عن طبیعته الكاشفة أو المنشئة وبهذا یكون المشرع الجزائري قد 

.188ق، صتقیة عبد الفتاح، المرجع الساب- 1
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المذهب الشكلي الذي یشترط لصحة الطلاق حضور شاهدي عدل وكاتب الضبط بطریقة 
1.غیر مباشرة

والجدیر بالإشارة أن التمییز بین الأحكام الكاشفة والمنشئة هو ولید التمییز بین الأحكام 
القضائیة والأحكام الولائیة، فالقائلون بأن الطلاق حكم كاشف یعتبرونه من الأعمال الولائیة 
التي یصدرها القاضي دون أن یكون هناك نزاع بین الطرفین، حیث أن القاضي لا یواجه 
نزاعا بین الزوجین وإنما یكون في تدخله لوضع إرادة الزوج المطلق في شكل قانوني یكون 
قادرا على إنتاج الأثر القانوني، وهذا ما یصدق على الطلاق اللفظي الذي یكون بین 

، فالأصل أن الإرادة طلیقة حرة ة شجار أو غضب أو بإرادة مقصودةالزوجین في البیت نتیج
عملا بمبدأ سلطان الإرادة، ولكن قد ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات القانونیة كاشتراط 
المشرع عنصر الشكلیة في إنتاج إرادة الطلاق لآثارها وهو ما عبّر عنه المستشار عمر 

.الأثر القانوني= الشكل القانوني + التعبیر عن الإرادة :زودة بالمعادلة التالیة
من اجتماع الأمرین لترتیب الأثر القانوني المعتد به قانونا في مواجهة الغیر أي لابد 

الأول وجود الإرادة، والثاني استیفاء الشكل الذي یشترطه القانون وهو ما یجعل الحكم 
ولم یسبقه نزاع هدفه مجرد ترجمة إرادة الزوج في حكم 2بالطلاق الكاشف مجرد حكم ولائي،

أما الغالبیة فیعتبرون الحكم بالطلاق مثله مثل سائر الأحكام عمل قضائي .ملزم للغیر
لك سوى أنه یتمیز عنها بطبیعته 1صادر بعد إجراء القاضي لمحاولات الصلح وفشله في ذ

الزوج قبل أن یلجأ إلى القضاء الخاصة، فهو حكم كاشف من جهة كونه یكشف عن إرادة 
وهو من جهة ثانیة حكم منشئ كونه یرتب ویؤسس لمركز قانوني جدید یتمثل في مركز 

3.المطلق والمطلقة، ولهذا اعتبره بعض الفقهاء حكم كاشف ومنشئ في نفس الوقت

. 198زودة عمر، المرجع السابق، ص- 1
. 198تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص- 2
كلیة –ماجستیر في الحقوق –شامي أحمد، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، دراسة فقهیة نقدیة مقارنة -3

. 2010، الحقوق، الإسكندریة، جامعة الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة
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.شروط دعوى الطلاق والطعن فیه: المبحث الثاني
ترفع دعوى الطلاق من أحد "تي مفادها إ ال.م.إ.من ق436تطبیقا لنص المادة 

".الزوجین أمام قسم شؤون الأسرة، بتقدیم عریضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى
.طرق الطعن العادیة هي الاستئناف والمعارضة: "إ على.م.ج.إ.ق313وتنص المادة 

طرق الطعن غیر العادیة هي اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والتماس إعادة
.النظر والطعن بالنقض

ویبدأ سریان أجل الطعن ابتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ویسري هذا الأجل 
.كذلك في حق من قام بالتبلیغ الرسمي

یعتبر الاعتراف كتابة بالتبلیغ الرسمي أثناء سیر الخصومة بمثابة التبلیغ الرسمي ومنه 
شروط دعوى الطلاق، ونتناول 1طلب الأولقسمنا هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في الم

.في المطلب الثاني الطعن في حكم الطلاق
.شروط دفع دعوى الطلاق: المطلب الأول

یشترط عند استعمال الدعوى كوسیلة للحمایة القضائیة، توفر شروط شكلیة وأخرى 
الخصوم موضوعیة نظمها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة محفوفة بضوابط حدوث ذو 

ومالهم وما علیهم، ودور القاضي في الرقابة، وضمان المساواة بین الخصوم وتفعیل 
سنتكلم أولا عن الشروط الشكلیة لرفع الدعوى ثم نتطرق إلى الشروط 2الإجراءات عند اللزوم،

.الموضوعیة
.الشروط الشكلیة لرفع الدعوى: الفرع الأول

لتي وضعها القانون ورتب على عدم توفرها یقصد بالشروط الشكلیة هنا تلك الشروط ا
:جزءا إجرائیا هو عدم قبول الدعوى شكلا، وهي كما یلي

. 313-436قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، - 1
. 302، ص1، ج2009، 64نشرة القضاة العدد - 2
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:تقدیم عریضة افتتاح الدعوى باللغة العربیة-1
إ في فقرتها الأولى التي تعتبر تقدیم الدعوى .م.إ.ق08وذلك ما نصت علیه المادة 

ى، وعلیه فإن تحریر عریضة افتتاح الافتتاحیة باللغة العربیة شرطا شكلیا لقبول الدعو 
.الدعوى بلغة أخرى غیر العربیة تؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا

:شكل عریضة افتتاح الدعوى-2
حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة النموذج الذي تفرغ فیه عریضة افتتاح الدعوى 

أو وكیله أو محامیه، منه بأن تقام بعریضة مكتوبة وموقعة من المدعي15-14في المادة 
:وتتضمن بیانات جوهریة حددها في الآتي

.بیان الجهة القضائیة التي تعرض أمامها الدعوى-
.ذكر أسماء وألقاب الأطراف وعناوینهم، وصفات ممثلین عند الاقتضاء-
تقدیم عرض موجز عن الوقائع محل النزاع وتبیان وسائل الإثبات التي تؤسس -

العریضة بطلبات أصلیة محددة بدقة أو أصلیة واحتیاطیة محددة علیها الدعوى، وتختتم 
.أیضا، مرفقة بالمستندات والوثائق التي تدعم الإعاء

والحكمة في وضع هذه البیانات هي ضمان صیاغة العریضة بالشكل الذي یوفر 
المقتضیات التي تسمح بمعرفة موضوع النزاع وطبیعته والوسائل القانونیة لدعمه، وذلك في 

1.ویسمح بالفصل في موضوع النزاعصالح المدعي والمدعى علیه

:أهلیة التقاضي-3
والمقصود منها توفر الصفة الإجرائیة لدى كل من سیلجأ إلى القضاء، بأن یكون بالغا 

ولي، وصي، (غیر محجور علیه أو له ممثل قانوني ) سنة كاملة19(سن الرشد القانوني 
416686ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم حسب الأحوال، وهذا ) مقدم، كافل
.12/03/2008المؤرخ في 

. 303، ص1، ج2009، 64نشرة القضاة، العدد - 1
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:تكلیف الخصم بالحضور-4
عن طریق المحضر القضائي وهذا إجراء جوهري لسیر الدعوى ولا یمكن الحكم على 

.شخص دون تكلیفه بالحضور تكلیفا صحیحا
:جزاء مخالفة الشروط الشكلیة-5

إجرائیا على عدم توفر الشروط الشكلیة للدعوى، أو وجودها لقد رتب المشرع جزءا 
1.معیبة، هو عدم قبول الدعوى شكلا

.الشروط الموضوعیة للدعوى: الفرع الثاني
لا یجوز لأي شخص "م على أنه .إ.ق13لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

".إلخ...ونالتقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القان
تقضي 1963جوان 29الصادر بتاریخ 224/63من القانون رقم 05كما أن المادة 

بأنه لا یجوز لأحد أن یدعي أنه زوج، وأن یطالب بما یترتب عن الزواج من آثار إذا لم یقدم 
.نسخة من عقد الزواج مسجل أو مقید في سجلات الحالة المدنیة

انون یشترط في الزوج الذي یتقدم إلى المحكمة ما وانطلاقا من هذین النصین، فإن الق
:یلي
یشترط القانون وجود حق وحصول اعتداء على هذا الحق إما :وجود حق یقره القانون-1

.عمدا من المدعى علیه أو نتیجة جهله القانون
توفر صفة التقاضي في المدعى أو المدعى علیه بمعنى أنه یجب أن یكون :الصفة-2

المدعي هو الزوج أو الزوجة نفسیهما أو أحد ممثلیهما قانونا كالمحامي أو الولي أو 
.وتثبت الصفة في الدعوى بتقدیم الزوج طالب الطلاق نسخة من عقد الزواج2الوصي،

والخاص بتحدید 29/06/1963صادر في ال63-224وفي هذا الصدد نص القانون رقم 
لا یجوز لأحد أن یدعي بأنه زوج وأن "منه على أنه 05سن الزواج قد نص في المادة 

. 304، ص1، ج2009، 01، عدد2012نشرة القضاة، - 1
. 61، ص5، عدد1969، بنشرة القضاة، 25/12/1968المحكمة العلیا، القرار الصادر بتاریخ - 2
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یطالب بما یترتب على الزواج من آثار ما لم یقدم عقد زواج محرر ومسجل في سجلات 
1.الحالة المدنیة

الدعوى قد فرضت نفسها في أما في دعوى إثبات الطلاق العرفي فإنه طالما أن هذه 
الواقع فإنه یجب التطرق لها، وعلیه فالصفة تثبت لكل من الزوجین ولورثتهما في حالة الوفاة 
مع العلم أنه في حالة كون أحد الزوجین قاصرا فإنه یملك الصفة الموضوعیة دون الصفة 

2.الإجرائیة

من الالتجاء إلى إن تكون له مصلحة في موضوع النزاع، أي أنه یهدف : المصلحة-3
القضاء لتحقیق فائدة عملیة مشروعة والمصلحة القانونیة القائمة أصلا، هي الشرط الرئیسي 

3.لقبول الدعوى وسماعها، وأن لا دعوى حیث لا مصلحة

والمصلحة هي المنفعة التي یحققها المدعى من وراء اللجوء إلى القضاء، وتعتبر 
اط المصلحة ضمان جدیة الالتجاء إلى القضاء فلا الدافع لرفع الدعوى، والهدف من اشتر 

إ عبارة هي غائبة في .م.إ.ق13دعوى من دون مصلحة، وأضاف المشرع ضمن المادة 
إ تشیر إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة یقرها .م.إ.ق459المادة 
4.القانون

ون ویحمیه، كما یجب أن بمعنى أنه یجب على المدعي أن یدعي بحق یعترف به القان
أو مركز قانوني أو تعویض تكون المصلحة قائمة وحالة، أن یكون النزاع بغرض حمایة حق

ما لحق به من ضرر، أما المصلحة المحتملة یكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر 
محتمل، والحق للخصم لدفع بعدم وجود المصلحة ولیس للقاضي ذلك كما هو علیه الحال 

.فة التي یثیرها القاضي من تلقاء نفسهفي الص

. 268عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص- 1
مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني –قسنطیني حدة، إثبات الطلاق بین النصوص التشریعیة وتطبیقاتها القضائیة -2

. 31ص، 2004، 12دفعة –للقضاة 
بلحاج العربي، نظریة الدعوى في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، محاضرات ألقیت على طلاب الماجستیر في -3

. وما بعدها31، فقرة 1989القانون الخاص، جامعة وهران 
فم للنشر، الجزائر، ، مو 09عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمة للمحاكمة العادلة، ط-4

. 67-66، ص2012
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أما المقصود من المصلحة في الطلاق هو أن یكون الهدف من إقامة الدعوى من 
الزوج ضد الزوجة أو العكس للحصول على حكم یضمن حمایة مصلحة شرعیة من الطلاق 

.وإقرارها، لأن عدم توفر شرط المصلحة یؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى
.الطعن في حكم الطلاق: الثانيلمطلب ا

أ على أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ما عدا في .من ق57تنص المادة 
جوانبها المادیة، ونعلم أن الحكم بالطلاق وإن كان یصدر في شكل الحكم القضائي إلا أنه 

طعن فیه ذو طبیعة ولائیة ومن ثمة فالمفروض أن یخضع لنظام خاص به ومفاده أن یكون ال
أ قد سار في هذا .من ق57بموجب تظلم أمام القاضي مصدر الأمر، ولعل نص المادة 

الاتجاه عند ما نص على عدم خضوع الحكم بالطلاق للاستئناف وفي ذلك تماشیا مع 
القواعد الشرعیة إذ لا یعقل أن یستعمل الزوج حقه في الطلاق إستنادا إلى كون العصمة في 

57لزوجة في استئنافه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن المادة یده ثم یعطي الحق ل
1.نصت على عدم القابلیة للاستئناف ولم تنص على عدم القابلیة كالطعن بالنقض

قابلة عاوى الطلاق والتطلیق والخلع غیر تكون الأحكام الصادرة في د":أ.ق57المادة 
.قابلة للاستئنافحكام المتعلقة بالحضانة تكون الأ. للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة

یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة ":مكرر57المادة 
وتكون 2في جمیع التدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن،

أحكام الطلاق قابلة للطعن أمام المحكمة العلیا، كما لا یوقف هذا الطعن بالنقض تنفیذ حكم 
.إ.م.أ.ق452وكذلك ما جاء في المادة 451-450الطلاق المنصوص علیها في المادتین 

والملاحظ أن الطلاق غیر قابل للاستئناف لأنه لا یغیر من الحكم شیئا مادام بید 
على الطلاق وحكم القاضي بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج یعد بائنا لا یمكن الرجل ومصراً 

.مراجعته

. 39قسنطیني حدة، مرجع سابق، ص- 1
، حررت في ظل القانون )22ص15ج ر (2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05أ عدلت بالأمر رقم .ق57المادة - 2

". الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادیة: "كما یلي1984یونیو 9المؤرخ في 11- 84رقم 
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أما بالنسبة للتطلیق أو الخلع فلا فائدة من الاستئناف كون أن الزوجة أرادت رفع 
إلا أنه بالعودة إلى قانون الأسرة والذي هو نص خاص نجده یتضمن .الضرر عن نفسها

قواعد موضوعیة وردت ضمنها قاعدة إجرائیة تتعلق بالحكم بالطلاق والذي یكون غیر قابل 
أ على عدم قابلیة الحكم .ق57للاستئناف إلا في جوانبه المادیة، وعلیه ینص في المادة 

العلیا لم تشر إلى الطعن بالنقض، ونجد أن المحكمة بالطلاق للاستئناف إلا أن هذه المادة
لم تستقر على رأي واحد في هذه المسألة حیث ورد في قرار صادر عنها أنه من العبث أن 
یستأنف الطلاق أمام المجلس مادام الزوج قد طلبه وهو مصر علیه غیر أنه یمكن المطالبة 

قول كما ینطق على الاستئناف فهو ینطق بتوابع فك العصمة أمام الجهة الاستئنافیة وهذا ال
.لا محالة على الطعن بالنقض

وعلى صعید آخر نجد أن المحكمة العلیا قبلت الطعن بالنقض في قضایا الطلاق وما 
أكثرها، وعلیه فمن المنطقي حسب هذا التحلیل القول بأن أحكام الطلاق تخضع لطریق 

ررة قانونا ینبغي احترامها فإنه لابد من الطعن بالنقض، ذلك أنه مادامت هنا إجراءات مق
1.وجود رقابة المحكمة العلیا علیها وهي محكمة قانون لا علاقة لها بالواقع

أن الأحكام التي تصدرها محاكم قسم الأحوال الشخصیة 57یتضح من نص المادة 
كدرجة تصدر بصورة ابتدائیة ونهائیة أي أنها لا تقبل الاستئناف أمام المجالس القضائیة 

ثانیة إلا في الجوانب المادیة وإن كانت تقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، وهذه المادة 
بوضعها الحالي تطرح إشكالا قانونیا للأحكام التي تصدر بصورة ابتدائیة أم أنها تصدر 

وفي حالة الطعن بالمعارضة فإنها تنظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت بصورة نهائیة؟
2.كم الغیابي هنا أیضا وجب تدخل المشرع وتدارك هذا القصورالح

. 136زودة عمر، المرجع السابق، ص- 1
. 79- 78، ص4قانوني، تصدر عن دار الهلال للخدمات الإعلامیة، العدد موسوعة الفكر ال- 2
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.تسجیل حكم الطلاق: المبحث الثالث
أ على أنه یجب تسجیل أحكام الطلاق في .ق49الثة من المادة نصت الفقرة الث

سجلات الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة ضمن وثیقة الزواج وضمن وثیقة المیلاد لكل 
.م.ح.ق58الزوجین طبقا لأحكام المادة واحد من 

ج فقرة الثالثة منها نصت على وجوب أن تسجل .أ.ق49وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
قرار المحكمة العلیا رقم (أحكام الطلاق في سجلات الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة 

489، ص02عدد 2007مجلة المحكمة العلیا 11/10/2006المؤرخ في 401317
یجب إطلاع النیابة العامة باعتبارها طرفا أصلیا على قضایا الأحوال : الذي نص على

بمعنى أن القانون كلف وكیل الجمهوریة ممثل النیابة العامة على مستوى ) الشخصیة
المحكمة بوجوب القیام بالاتصال بضابط الحالة المدنیة بالبلدیة التي وقع فیها إبرام وتسجیل 

ج لیطلب منه تقید منطوق حكم الطلاق في سجل عقد زواج المعنیین، بعد أن عقد الزوا
یكون قد أرفق نسخة من الحكم بالطلاق ولهذا ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ندرس 
في الأول تسجیل الحكم بالطلاق بسعي من النیابة العامة وندرس في المطلب الثاني كیفیة 

ي بالتسجیل؟ وكیف یتم تسجیل حكم الطلاق؟تسجیل حكم الطلاق، ماذا نعن
.یسجل بسعي من النیابة العامة: المطلب الأول

قبل التطرق إلى تسجیل الحكم بسعي من النیابة العامة سوف نتطرق أولا إلى تعریف 
.التسجیل أو ما یعرف بالتوفیق

).التسجیل(تعریف التوثیق : الفرع الأول
.التوثیق لغة: أولا

وثق أو یأتي بمعنى الائتمان والإحكام والتسدید والتقویة، (لغة أصل مادته التوثیق في ال
).والثبوت والعقد المحكم

1.أي ائتمنه: یقال وثق به، یثق ثقة بكسر التاء فیهما

، )دراسة فقهیة مقارنة(أحمد بن یوسف بن أحمد درویش، الزواج العرفي وحقیقته، وأحكامه، والأنكحة ذات الصلة بها -1
. 60، ص2006دار العاصمة للنشر، الطبعة الأولى، 
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1)).ومیثاقه الذي واثقكم به((: ویقول االله تعالى

.والمیثاق هو العهد المحكم، جمیع المواثیق، والمواثقة المعاهدة
.التسجیل بالطریق الرسمي، والموثق من یوثق العقود ونحوها بالطریق الرسمي:والتوثیق

:عرف التوثیق بعدة تعریفات منها: صطلاحالتوثیق اا: ثانیا
عرف التوثیق اصطلاحا بأنه عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استفاء -

.نكارالحق عند تعذره من المدین أو إثباته في ذمة عند الإ
مجموعة من العقود الشرعیة المحكمة : "وعرفه الدكتور عبد االله محمد الحجیلي بقوله-

2".كتأكید الحق واستقراره في ید صاحبه، أو في ذمة الغیر أو إثباته عند التنازع أمام القضاء

التوثیق الأمر یحصل التقوى على الوصول إلى : كما عرفه صاحب الفتوحات الإلهیة-
.الحق

والأولى أن یقال في تعریف التوثیق هو ما یحصل به إثبات العقود والحقوق وتأكیدها 
3.مع استقرارها في أیدي أصحابها، أو في ذمة الغیر ویصبح الاحتجاج به عند التنازع

التسجیل واعتبرته العملیة التي ینتقل 2014م لسنة .ج.ق58ولقد عرفت المادة 
في سجلاته عقد الحالة المدنیة الوارد إلیه من مكان آخر بواسطتها ضابط الحالة المدنیة 

.غیر دائرته، أو حكما قضائیا یتعلق بالحالة المدنیة
ویسجل أیضا وفقا للتشریع المعمول به البیانات المتعلقة باكتساب الجنسیة الجزائریة، 

لحالة وعلیه فإنه یشار تلقائیا في جمیع الأحوال التي یجب فیها تسجیل عقد من ضابط ا
المدنیة سواء على هامش العقد المسجل قبلا، وإما في مكان التاریخ الذي كان یجب أن 

.یسجل فیه العقد
یجب أن یتضمن 2014في فقرتها الثانیة والثالثة من قانون الحالة المدنیة 58المادة 

اب منطوق الحكم لأنواع الأحكام المقرر تسجیله أو بیانه في سجلات الحالة المدنیة ألق

). 07(ة سورة المائدة، الآی: القرآن الكریم- 1
. 60أحمد بن یوسف بن أحمد، المرجع نفسه، ص- 2
. 61أحمد بن یوسف بن أحمد درویش، مرجع سابق، ص- 3
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وأسماء الأطراف المعنیین، وكذا ألأمكنة وتواریخ العقود التي یجب أن یذكر البیان على 
.هامشها

والتسجیل لا یشمل إلا على منطوق الحكم ویجب تبلیغ الصفات والأسباب من قبل 
59الأطراف إلى ضابط الحالة المدنیة أو إرسالها لأطراف من قبل وكیل الجمهوریة المادة 

. 1970الأولى والثانیة من قانون الحالة المدنیة لسنة في فقرتیها 
.تدخل النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا الطلاق: الفرع الثاني

یجب على المدعي في دعاوي الطلاق أن یبلغ رسمیا المدعي علیه، وكذا النیابة 
نیابة العامة بنسخة من العریضة عن طریق محضر قضائي، كما أحجاز له أیضا أن یبلغ ال

إ وهذا ما كرسته . م. إ.ق438العامة عن طریق أمانة الضبط وفقا لما نصت علیه المادة 
بالرجوع إلى ملف : "بقولها1988ماي 9بتاریخ 49283المحكمة العلیا في قرارها رقم 

القضیة والقرار المطعون فیه الصادر حولها، فإنه یتبین منها أنه رغم النزاع یتعلق بالطلاق، 
لملف لم یبلغ إلى النائب العام، مما یعد خرقا لإجراءات جوهریة تتعلق بالنظام العام فإن ا

".الذي یعرض القرار المطعون فیه بالنقض
وتسعى النیابة العامة في حالة انحلال الرابطة الزوجیة سواء كان بالطلاق أو بالخلع 

1.ماة وجوبا لكونه یتعلق بالنظام العإلى تسجیله في الحالة المدنی

أن تكون طرفا أصلیا في جمیع قضایا الأسرة ولكنه أوجب المشرع على النیابة العامة
لم یشترط حضورها في الجلسة وهذا راجع أساسا إلى أن حضورها في الجلسة لن یجدي 

بالإضافة أیضا فإن ملف الدعوى یمر على مكتب النیابة العامة، وتضع هي أیضا . نفعا
وعن طریق هذا الإجراء طلباتها ضمن الملف إن كانت لها طلبات، وتؤشر علیه بالموافقة 

سیكون اسمها واردا على الأحكام الصادرة في غرفة الأحوال الشخصیة وذلك طبعا مع اسم 
.قاضي الجلسة وكاتب ضبط الجلسة

وما یمكن قوله في هذا الصدد هو أن دور النیابة العامة یختلف حسب طبیعة الدعوى، 
دیا تماما، لخلع، أن دورها یكون حیافردة أو افمثلا نجدها في دعاوى الطلاق بالإرادة المن

، جوان 13جروني فائزة، تدخل النیابة العامة في ظل قانون الأسرة الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد-1
. 55-52، ص2016
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حیث تحرص فیه أساسا على تطبیق القانون فقط وذلك حتى تتمكن من إثبات واقعة 
، بل وجب الطلاق، وتسجیله في سجلات الحالة المدنیة لأن الحكم بالطلاق وحده لیس كافیا

ى حكم لات الحالة المدنیة ومثال ذلك المرأة التي تحصل علتسجیله هذا الحكم في سج
الطلاق فإنه لا یمكن لها تسجیل عقد الزواج الجدید إلا إذا كان هذا الحكم بالطلاق مسجل 

1.في دائرة الأحوال المدنیة

.كیفیة تسجیل حكم الطلاق: المطلب الثاني
إن كل حكم أو قرار أو سند لا یكون قابلا للتنفیذ إلا إذا كان ممهورا بالصیغة التنفیذیة 

من قانون الإجراءات المدنیة، وعلیه كل من صدر 601المادة وهذا ما نصت علیه 
لمصلحته حكم قضائي الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصیغة التنفیذیة، وعلى كل 

ب الحكم من المحكمة أو قرار من المحكمة حال فإن أي واحد من الزوجین صدر لصاح
اد أن ینفذ الحكم الصادر یمكنه أن یحصل من مكتب الضبط على نسخة تنفیذیة كلما أر 

لفائدته، ومن ثمة فإن القابلیة للتنفیذ تختلف في كل منهما عن الآخر مما یقتضي بنا دراسة 
.كل واحد منهما

فالمفروض أنه بمجرد صدور الحكم بالطلاق یتم إشباع الحاجة من الحمایة القضائیة 
وحتى یكون قابلا للتنفیذ یجب وبالتالي فإنه یكون نافذا بذاته دون الحاجة إلى إجراء آخر، 

:أن یشمل على العناصر التالیة
یجب أن یكون الحكم نهائیا حائز قوة الشيء المقتضي فیه ولم یعد یقبل الطعن ولا -

.المعارضة ولا الاستئناف
نسخة "ط تحمل عبارة مة إلى مصلحة التنفیذ بمكتب الضبیجب أن تكون النسخة المقد-

.موقعة من كاتب الضبط وتحمل الخاتم الرسمي لمكتب الضبطو " طبق الأصل مسلمة للتنفیذ
یجب أن تكون نسخة الحكم المقدمة إلى مصلحة التنفیذ بمكتب الضبط التابع للمحكمة -

2.من قانون الإجراءات المدنیة601ممهورا بالصیغة التنفیذیة المشار إلیها في المادة 

صالح حسیني، انحلال الرابطة الزوجیة على ضوء الأحكام المستجدة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة - 1
. 128، ص2015الماجستیر في العلوم القانونیة، الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق، جامعة الوادي، 

. 53بلعابد سمیة، مرجع سابق، ص- 2
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ین أن یستنفذ طرق الطعن العادیة للتنفیذ فإنه یتعوبالتالي حتى یصبح الحكم قابلا
.وغیر العادیة وعلیه یكون قابلا للتنفیذ بعد مضي آجال الطعن بالنقض

والموظف المؤهل للقیام بالتنفیذ بعد أن یصدر الحكم لصالح أحد الزوجین ویصبح 
نهائیا غیر قابل للطعن فیه، وبعد أن یحصل المعني على نسخة منه موقعة ومختومة 

غة التنفیذیة یحرر طلبا یذكر فیه اسمه ولقبه، وعنوانه، واسم ولقب وعنوان وممهورة بالصی
الآخر، المراد التنفیذ علیه، ویشیر في طلبه هذا إلى مضمون الحكم إلى رقمه وتاریخ الزوج

صدوره، والجهة القضائیة التي صدر عنها، ثم یوقع هذا الطلب ویضم إلیه النسخة التنفیذیة
لحة التنفیذ والتبلیغ بمكتب الضبط لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ویقدمهما معا إلى مص

أو المحكمة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان التنفیذ ومعها وصل بدفع رسوم ومصاریف 
التنفیذ المحددة بالقانون بعد أن یسلمه الكاتب المكلف بتسییر مصلحة التبلیغ والتنفیذ، وصل 

1.الرسوم والمصاریفیثبت إیداع الطلب ووصل یثبت دفع

. 48صقسنطیني حدة، المرجع السابق،- 1
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التي أبرم بعد أن یقوم أمین الضبط بتحریر الإخبار بالطلاق یقوم بإرساله إلى البلدیة 
عقد الزواج بدائرتها لیقوم ضابط الحالة المدنیة تسجیل الطلاق على السجل المخصص 
للزواج وعلى عقدي زواجهما بسجلات المیلاد إذا كان المطلقین قد ولدا بدائرة اختصاصها 

وفي الأخیر یعید ضابط .وإلا فإنها ترسل إشعارات إلى البلدیات المختصة التي ولدا بدائرتها
المحكمة موقعا من طرف رئیس المجلس الة المدنیة الإشعار أو الإشهاد بالتسجیل إلىالح

1.الشعبي البلدي

المؤرخ في 07/20من الأمر 58/2أما عن كیفیات التسجیل فإن المادة 
المتعلقة بالحالة المدنیة تنص على أنه في كل الحالات التي تقتضي 19/02/1970

حالة المدنیة وضع مباشرة ملاحظة في شكل إشارة تسجیل قضائي یجب على ضابط ال
.موجزة في هامش العقد المسجل أو في التاریخ الذي كان یجب تسجیله فیه

ضابط الحالة المدنیة : من الأمر المذكور أعلاه على60ومن جهة أخرى تنص المادة 
السجلات المحرر والمسجل للعقد الذي یستدعي ملاحظة یضع هذه الأخیرة ثلاثة أیام في 

التي بحوزته وإذا كانت النسخة من السجل حیث یجب تسجیل ملاحظة لدى كتابة الضبط 
2.بوجه إشعار إلى النائب العام

ویستنتج من هذه المواد أن الملاحظات الهامشیة یجب أن توضع إلزامیا في بعض 
ف وكذا في السجلات من طر ) شهادة میلاد، عقد الزواج(العقود التي تقتضي ملاحظة 

ضابط الحالة المدنیة التي یحرر أو یسجل العقد، وفي حالة إذا كانت النسخة عن السجل 
وإذا كان العقد الذي یجب .بكتابة الضبط علیه أن یرسل إشعارا إلى وكیل الجمهوریة بدائرته

أن تسجل فیه هذه الملاحظة في هامشه محررا أو مسجلا في بلدیة أخرى یجب إرسال هذا 
ابط الحالة المدنیة الموجودة بتلك البلدیة والذي یعلم مباشرة وكیل الجمهوریة الإشعار إلى ض

.السجل لدى كتابة الضبطبدائرته إذا كانت النسخة عن 
إذا كان العقد الذي یستدعي ملاحظة محررا أو مسجلا في الخارج فإنه یجب على 

3.ارة الشؤون الخارجیةضابط الحالة المدنیة الذي حرر أو سجل العقد إرسال إشعار إلى وز 

. 56بلعابد سمیة، مرجع سابق، ص- 1
. المتعلق بالحالة المدنیة19/02/1970المؤرخ في 02-07من الأمر 58/2المادة - 2
. من نفس الأمر60المادة - 3
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:خاتمة
من خلال دراستنا لموضوع إثبات الطلاق بین النصوص التشریعیة وتطبیقاتها 
القضائیة، سواء من الجانب الشرعي وما نصت علیه الشریعة الإسلامیة لتنظیم هذا 
الموضوع بمسائله المتشعبة وسواء من الجانب القانوني ومدى انسجام النصوص القانونیة 

ات الشریعة الإسلامیة وموقف الاجتهاد القضائي بإقراره لحق الزوج في إیقاع الطلاق بمقتضی
.وإثباته بأثر رجعي

وعلیه من خلال مراجعتي لهذا الموضوع توصلت إلى بعض النتائج واقترحت بعض 
:النقاط كما یلي

.النتائج المتوصل إلیها: أولا
.على الرابطة الزوجیةیعتبر الطلاق أثرا رئیسیا من الآثار المترتبة -1
إن موضوع الطلاق یعد من أخطر المسائل التي تمس المجتمع والتي تؤثر -2

علیه سلبا، حیث یؤدي إلى تشتت الأسرة وانهیارها والبدایة لضیاع الأولاد الذین سوف 
.في بیئة غیر ملائمة تؤثر على نفسیتهم مما یقودهم إلى الانحراف في المستقبلینشئون
الطلاق حق خالص للرجل، فالعصمة الزوجیة بیده فعلى الزوج أن یحسن -3

ما نص علیه القانون من إتباعاستعمال هذا الحق للضرورة القصوى ویسعى إلى 
.إجراءات حتى یضمن الحقوق وما ینتج عن الطلاق من آثار قانونیة

التضییق من حالات الطلاق والمحافظة 49هدف المشرع من خلال المادة -4
.لى تماسك الأسرة وعلى الأولادع

أوجب المشرع على القاضي بالقیام بمحاولة الصلح بین الزوجین باعتباره -5
.إجراءا جوهریا في مسألة الطلاق قبل الفصل في الدعوى

إغفال المشرع الجزائري للطلاق الذي یقع خارج ساحة القضاء بالرغم من إقرار -6
.الاجتهاد القضائي به

نون إجرائي خاص بالأحوال الشخصیة، مما أدى إلى غیاب وعدم وجود قا-7
.إشكالات كثیرة في المجال التطبیقي

.یعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المرجعیة الإجرائیة لقضایا الطلاق-8
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الإحالة من المشرع إلى أحكام ومبادئ الفقه الإسلامي، وآراء الفقهاء في -9
المعدد والمتمم 84/11من قانون 222مادة مسائل الطلاق المتشعبة وهذا بموجب ال

. 02-05بالأمر 
.عدم انسجام قانون الأسرة بمقتضیات الشریعة الإسلامیة-10
حة القضاء من خلال نصه ري لا یعترف بالطلاق خارج مساالمشرع الجزائ-11
من ق أ ج لا یثبت الطلاق إلا بحكم وبالتالي یجب أن یصرح الزوج 49في المادة

خلق إشكالات خطیرة قاضي، وسكوت المشرع عن الطلاق العرفي بالطلاق أمام ال
انتهاء مدة العدة ویصبح بذلك الطلاق بائن بینونة كبرى وما یترتب خصوصا في حالة

.عنه من آثار
بالرغم من سكوت المشرع عن الطلاق العرفي إلا أن التطبیقات القضائیة -12

لزوج بعد التأكد من صحة وقوع تعمل بإثباته بأثر رجعي من یوم التلفظ به من قبل ا
.الطلاق بشهادة الشهود

الصیاغة الغیر راشدة للنصوص القانونیة التي تنظم موضوع الطلاق خاصة -13
.بالمقارنة مع أحكام الشریعة الإسلامیة49،50،51المادة 

إغفال وعدم إشارة المشرع إلى مسألة الإشهاد في الطلاق ذلك لكون الإشهاد -14
من استعمال حق الطلاق خاصة الزوج المتعصب المتسرع في طلاق له فوائد كثیرة تحد

.زوجته ولعل الشاهدین یصلحان ما بینهما
التزاید الرهیب في نسب الطلاق وهذا راجع إلى غیاب الوازع الدیني -15

للأشخاص وجهلهم بخطورة هذا الإجراء فأصبحت الأسرة الجزائریة هشة سریعة الانهیار 
.عدم تماسك المجتمعمما سیؤدي بالضرورة إلى

ن القاضي یبدل جهده لتطبیق القانون وأحكام الشریعة الإسلامیة في مسألة إ-16
الزوج بوقوع إثبات الطلاق إلا أن قناعته تبقى نسبیة خاصة في حالة الإنكار من طرف

طلاق، وبالتالي فإنه یجب بالدرجة الأولى على الزوجین أن یكونا أشد حرصا من 
.القاضي على تطبیق دینهما وما قضت به الشریعة الإسلامیة
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جعل المشرع الأحكام الصادرة في كل من دعاوى الطلاق والتطلیق والخلع -17
57ستئناف وذلك طبقا للمادة غیر قابلة للاستئناف، واستثنائه الحضانة التي تقبل الا

.أ.ق
اهتمام المشرع الجزائري بشؤون الأسیرة من خلال تفعیل دور النیابة العامة -18

).مكرر3المادة (وجعلها طرفا أصلیا في قضایا شؤون الأسرة 
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.الاقتراحات: ثانیا
الموضوع من خلال النتائج التي توصلت إلیها على ضوء دراستي واستقرائي لهذا

:حاولت أن أعرض بعض الاقتراحات منها
إعادة صیاغة النصوص القانونیة التي تنظم موضوع الطلاق بطریقة تجعلها تنسجم -1

وتتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة، لأنه مادام المشرع یعترف للزوج بالحق في أن یوقع 
:التاليمن ق أ ج على النحو 49الطلاق فیجب إعادة صیاغة المادة 

03لا یقع الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح من طرف القاضي خلال مدة -
، وأن لا تتجاوز فترة الصلح ثلاثة أشهر للزوجة غیر الحامل والزوجة الحامل مدة أشهر

.حملها كلها تعتبر فترة للصلح
.إذا تبین للقاضي أن الزوج أوقع الطلاق، فیثبته من تاریخ وقوعه-
ج تلفظ بالطلاق بالإرادة المنفردة تسجیل طلاقه لدى المحكمة خلال وعلى كل زو -

.أسبوع من تاریخ التلفظ
:ج على النحو التالي.أ.من ق50كذلك اقترح إعادة صیاغة المادة -2

من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید بشرط عدم انتهاء العدة، -
.یحتاج إلى عقد جدید بشرط انتهاء العدةومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق

ج یجب إضافة فقرة أخرى  یوضح فیها .أ.من ق51كذلك نظرا لغموض نص المادة -3
معنى الثلاث بحیث یصبح لفظ الطلاق لا یقع إلا طلقة واحدة، وكذلك إضافة الطلقات 

.السابقة للزوج بالإرادة المنفردة تعتمد شرعا وقانونا بواسطة حكم قضائي
على المشرع الاعتراف بالطلاق الواقع خارج ساحة القضاء ما یعرف بالطلاق یجب-4

.العرفي والعمل على إثباته بحكم قضائي بأثر رجعي من تاریخ التلفظ به من قبل الزوج
إیجاد قانون إجرائي خاص، ینظم قضایا شؤون الأسرة مما یسهل على المتقاضین -5

.وعلى مهمة القاضي
الشخصیة متخصصا ومكونا تكوینا یتماشى مع مقتضیات أن یكون قاضي الأحوال-6

المجتمع والشریعة الإسلامیة، وأن یكون شخصا متزوجا له درایة بالحیاة الزوجیة ومدى 
أهمیة وقداسة هذه الرابطة، وعالما بأن الطلاق هو إجراء خطیر لا یستهان به، وأن یكون 
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لتوفیق في حكمه بكل الجوانب ملما بما نصت علیه الشریعة الإسلامیة حتى یستطیع ا
المحیطة بالطلاق، ویكون بذلك حكمه صحاحا من الناحیة القانونیة وكذا من الناحیة 

.الشرعیة
ینبغي على المشرع أن یضع حدا للزواج العرفي لأنه یعتبر الأرض الخصبة للطلاق -7

عرفي یكون العرفي، وذلك من أجل حمایة حقوق الأفراد، والأسباب، والقضاء على الزواج ال
بمنع تثبیته وإجباریة تسجیله في حینه، وبذلك نكون قد قضینا على جل النزاعات التي تعم 

.بسبب هذا الموضوعبها المحاكم في وقتنا الراهن 
أقترح تمدید مدة الصلح وعدم التسرع في الحكم بالطلاق، لإعطاء مهلة أطول للزوجین -8

انت علیه من قبل، وهذا یهدف إلى الحفاظ حتى یتصالحا وتعود الحیاة الزوجیة إلى ما ك
على حیاة الأسرة، والحفاظ على نفسیة وحقوق ومستقبل الأولاد الذین سیصبحون في 

.المستقبل أفراد صالحین یساهمون في بناء مجتمع صالح
توعیة وإرشاد المجتمع بخطورة هذا الإجراء، وما ینجر عنه من عواقب تعود على -9

قق ذلك بإعطاء دروس في المساجد، ومساهمة الجمعیات الدینیة المجتمع بشكل عام، ویتح
وتكون التوعیة كذلك عن في توعیة السكان القاطنین بعیدا عن المدینة أي في البدو والرحل

وكل هذا یساهم في القضاء على ) إذاعة، التلفزیون، الجریدة(علام بشتى أنواعه طریق الإ
.والنصوص القانونیةالجهل بأحكام الشریعة الإسلامیة 

وفي الختام یمكن القول أن الطلاق، وإن كان حقا للزوج إلا أنه مكروه لذاته ومحظور -10
إلا للضرورة، وعلى هذا الأساس ینبغي على المشرع تقنین هذه المسألة تبقى أكثر لأن 
الأسرة هي أساس المجتمع، وبصلاحها یصلح المجتمع، ومن ثم وجب أن تكون الأحكام 

كمها واضحة وصریحة ولا یكتنفها أي غموض حفاظا على استقرار المعاملات التي تح
وضمانا لحقوق الزوجین وبصورة أخص حقوق الأولاد وهم الضحیة الأولى والأخیرة والبریئة 

.للطلاق
وأتمنى أن أكون قد ساهمت بهذا الجهد الضئیل في تسلیط الضوء حول موضوع جد 

مع والذي یحتاج إلى المزید من البحث والدراسة والتدقیق مهم في حیاة كل فرد من هذا المجت
صیاته، وأسأل االله عزّ وجل أن یسدد ما في هذا البحث من خلل، والصلاة والسلام في خصو 

.مد وعلى آله وصحبه إلى یوم الدینعلى سیدنا مح
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في التاریخ المحدد لإجراء محاولة الصلح یستمع "إ .م.إ.ق) 440(تنص المادة .96
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شرعي، أي عدم امتثال الزوجة لأحكام عقد الزواج أو عدم احترام الأحكام القضائیة، 
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ج وهو إلزامیة إجراء الصلح خلال مدة لا .إ.ق) 49(المشرع الجزائري في نص المادة 
. أشهر قبل النطق بالطلاق03تتجاوز 
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